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المقدمةالفصل الأول
خلفية الدراسة


أصبحت الحوكمة المؤسسية من المداخل الإدارية الرئيسة التي تعتمد عليها المؤسسات لتعزيز كفاءة الأداء، من خلال تنظيم الصلاحيات، وترسيخ الشفافية، وتفعيل المساءلة، ودعم الرقابة الداخلية، بما يسهم في رفع جودة القرارات وحسن إدارة الموارد. وتزداد أهمية هذه الممارسات في الجهات الحكومية التي تتولى تنفيذ مشاريع ذات أثر اقتصادي واجتماعي واسع، حيث تتطلب هذه المشاريع مستوى عالياً من الانضباط المؤسسي والتنسيق بين مختلف الأطراف المشاركة (حمزة, 2022)
وتُعد مشاريع البنية التحتية من أكثر المشاريع تعقيداً؛ نظراً لتعدد مراحلها، وامتداد فترات تنفيذها، وتشابك الجوانب الفنية والإدارية والمالية المرتبطة بها. ويؤثر مستوى كفاءة تنفيذ هذه المشاريع بصورة مباشرة في الالتزام بالجدول الزمني والميزانية والمواصفات الفنية، الأمر الذي يجعل وجود إطار حوكمة مؤسسية فاعل عاملاً مهماً في تحسين عمليات التخطيط والتنفيذ والمتابعة والرقابة، والحد من المخاطر والانحرافات التي قد تواجه المشروع. (Higazey, 2025)
وفي البيئة الحكومية، تمثل الحوكمة المؤسسية أداة تنظيمية تسهم في تعزيز وضوح المسؤوليات، وتحسين تدفق المعلومات، ودعم الرقابة على الأداء، بما ينعكس إيجاباً على إدارة مشاريع البنية التحتية ورفع كفاءة تنفيذها. كما أن تطور الممارسات التنظيمية في الجهات الحكومية أسهم في تعزيز الاهتمام بتطبيق مبادئ الحوكمة بوصفها مدخلاً لتحسين الأداء المؤسسي ورفع مستوى كفاءة تنفيذ المشاريع العامة. (Al-Ghazi & Sulaiman, 2024)
وانطلاقاً من ذلك، تتناول هذه الدراسة دور الحوكمة المؤسسية في تعزيز كفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية في الجهات الحكومية بمدينة الرياض، من خلال تحليل أثر الشفافية، والمساءلة، والرقابة والإشراف الداخلي في الالتزام بالجدول الزمني والميزانية والمواصفات والجودة، بما يسهم في تقديم إطار علمي يدعم تطوير الممارسات الإدارية المرتبطة بإدارة المشاريع الحكومية.
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تمثل مشاريع البنية التحتية أحد المحاور الرئيسة لعمل الجهات الحكومية، إلا أن تنفيذها يواجه في كثير من الأحيان تحديات تؤثر في الالتزام بالوقت والتكلفة وجودة المخرجات. وترتبط هذه التحديات بعدد من العوامل المؤسسية، من أبرزها مستوى الشفافية، ووضوح المسؤوليات، وفاعلية المساءلة، وكفاءة الرقابة الداخلية، وهي جميعها تمثل ركائز أساسية للحوكمة المؤسسية. وعندما يضعف تطبيق هذه الممارسات، تزداد احتمالات تأخر التنفيذ، أو ارتفاع التكاليف، أو ظهور قصور في جودة الأعمال المنفذة. (Shiferaw, 2024)
ورغم الاهتمام المتزايد بتطبيق الحوكمة المؤسسية في الجهات الحكومية، فإن مدى انعكاسها على كفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية ما يزال بحاجة إلى مزيد من الدراسة، خاصة في ظل محدودية البحوث التي تناولت العلاقة المباشرة بين أبعاد الحوكمة المؤسسية وكفاءة تنفيذ المشاريع الحكومية في البيئة السعودية. كما أن طبيعة مشاريع البنية التحتية، وما تتسم به من تعدد الأطراف وتشابك الإجراءات، تفرض الحاجة إلى فهم الدور الذي تؤديه الشفافية، والمساءلة، والرقابة الداخلية في تحسين كفاءة التنفيذ والحد من التحديات المؤسسية المرتبطة بالمشروعات(Alotaibi et al., 2025).
وانطلاقاً من ذلك، تتمثل مشكلة الدراسة في الحاجة إلى التعرف على دور الحوكمة المؤسسية في تعزيز كفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية في الجهات الحكومية بمدينة الرياض، من خلال قياس مستوى تطبيق أبعاد الحوكمة المؤسسية، وتحليل أثرها في الالتزام بالجدول الزمني والميزانية والمواصفات والجودة، وصولاً إلى تحديد أبرز التحديات المؤسسية التي قد تحد من فاعلية تطبيق الحوكمة في هذا النوع من المشاريع.
وفي ضوء ذلك، تتبلور مشكلة الدراسة في الإجابة عن التساؤل الرئيس الآتي: ما هو أثر الحوكمة المؤسسية على كفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية في الجهات الحكومية بمدينة الرياض ؟
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تشكل مشاريع البنية التحتية ركيزة أساسية لتطوير الاقتصادات الوطنية وتحسين جودة الحياة في المجتمعات، حيث تؤثر مباشرة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستدامة المؤسسية. ومع التحديات المتزايدة في إدارة هذه المشاريع، يصبح من الضروري دراسة العوامل المؤسسية التي تعزز كفاءتها وتضمن تنفيذها وفق المعايير المخططة، خاصة في الجهات الحكومية التي تتحمل مسؤولية الاستخدام الأمثل للموارد العامة. تبرز أهمية هذه الدراسة في تسليط الضوء على دور الحوكمة المؤسسية كأداة استراتيجية لتحسين الأداء وضمان تحقيق الأهداف المؤسسية بكفاءة وفعالية. من خلال التركيز على مدينة الرياض كنموذج، تسعى الدراسة لتقديم فهم معمق لكيفية تعزيز الكفاءة المؤسسية من خلال تطبيق ممارسات حوكمة فعّالة.
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تساهم هذه الدراسة في إثراء الأدبيات العلمية المتعلقة بإدارة المشاريع وحوكمة المؤسسات الحكومية، من خلال تقديم تحليل شامل للعلاقة بين ممارسات الحوكمة المؤسسية وكفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية. كما تعمل على سد الفجوة البحثية القائمة في السياق المحلي السعودي، حيث تندر الدراسات التي تربط بين الحوكمة المؤسسية وأداء المشاريع الحكومية الكبرى بشكل مباشر. وستوفر النتائج إطارًا مفاهيميًا يمكن للباحثين والمختصين الاستفادة منه في الدراسات المستقبلية وتطوير نماذج قياس وتحليل مشابهة.
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تتمثل الأهمية العملية لهذه الدراسة في تقديم توصيات محددة لصانعي القرار في الجهات الحكومية لتحسين آليات تنفيذ مشاريع البنية التحتية، من خلال تعزيز ممارسات الحوكمة المؤسسية وتفعيل دورها في متابعة الأداء والمساءلة. كما تساعد المؤسسات في التعرف على العناصر الأكثر تأثيرًا في رفع كفاءة المشاريع، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد وتقليل التأخير والتجاوزات في الميزانية. كذلك، يمكن للنتائج أن توجه تطوير سياسات مؤسسية فعّالة تعزز من الشفافية والمساءلة وتضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمشاريع الحكومية.
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يكمن الهدف الرئيسي للدراسة في قياس دور الحوكمة المؤسسية في تعزيز كفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية في الجهات الحكومية بمدينة الرياض.
وينبثق من الهدف الرئيسي مجموعة من الأهداف التالية:
1. قياس مستوى تطبيق مبادئ الحوكمة بأبعادها (الشفافية – المساءلة - الرقابة) في الجهات الحكومية بالرياض.
2. تحديد مستوى كفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية بأبعادها(الالتزام بالجدول الزمني- الميزانية -المواصفات).
3. اختبار العلاقة بين أبعاد الحوكمة المؤسسية وكفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية في الجهات الحكومية.
4. التعرف على التحديات المؤسسية التي تحد من فاعلية الحوكمة في تحسين كفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية في الجهات الحكومية.
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يكمن السؤال الرئيسي للدراسة في: ما هو أثر الحوكمة المؤسسية على كفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية في الجهات الحكومية بمدينة الرياض ؟ وينبثق من السؤال الرئيسي مجموعة من الأسئلة الفرعية التي تتمثل في الاتي:
1. ما مستوى تطبيق ممارسات الحوكمة المؤسسية بأبعادها (الشفافية – المساءلة - الرقابة الداخلية) في الجهات الحكومية بمدينة الرياض من وجهة نظر العاملين؟
2. ما مستوى كفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية في الجهات الحكومية بمدينة الرياض بأبعادها (الالتزام بالوقت- الميزانية - الجودة)؟
3. هل توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين ممارسات الحوكمة المؤسسية وكفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية في الجهات الحكومية بمدينة الرياض؟
4. ما أكثر عناصر الحوكمة المؤسسية (شفافية- مساءلة - رقابة) تأثيراً في تحسين كفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية؟
5. ما التحديات التي تواجه تطبيق الحوكمة المؤسسية في مشاريع البنية التحتية الحكومية بمدينة الرياض؟
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بناء على مشكلة الدراسة وأهدافها وكذلك الاستفادة من الدراسات السابقة، ومن اجل دراسة النموذج المعرفي والموضح بالشكل ادناه:
المتغير المستقل
الحوكمة المؤسسية
· الشفافية المؤسسية
· المساءلة والرقابة الداخلية
· إدارة أصحاب المصلحة والتحديات المؤسسية
 
المتغير التابع:

تعزبز كفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية 
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المصدر: من اعداد الباحث
 وتم صياغة فرضيات البحث كالتالي:
الفرضية الرئيسية: لا يوجد اثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى (α ≤ 0.05) للحوكمة المؤسسية في تعزيز كفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية بالجهات الحكومية بمدينة الرياض.
وتنبثق من الفرضية الرئيسية الفرضيات الفرعية التالية:
1. لا يوجد دور ذو دلالة إحصائية عند مستوى (α ≤ 0.05) لمستوى الشفافية المؤسسية في تعزيز كفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية.
2. لا يوجد دور ذو دلالة إحصائية عند مستوى (α ≤ 0.05) لمستوى المساءلة والإفصاح المؤسسي في تعزيز كفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية.
3. لا يوجد دور ذو دلالة إحصائية عند مستوى (α ≤ 0.05) للرقابة والإشراف المؤسسية في رفع كفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية.
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تستند هذه الدراسة إلى نظرية الحوكمة بوصفها الإطار العلمي الأكثر ملاءمة لتفسير العلاقة بين ممارسات الحوكمة المؤسسية وكفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية في الجهات الحكومية. وتنطلق هذه النظرية من أن كفاءة الأداء المؤسسي لا تتحقق بالاعتماد على الإجراءات التنفيذية وحدها، وإنما تتطلب وجود منظومة تنظيمية واضحة تضبط الصلاحيات، وتحدد المسؤوليات، وتضمن الإفصاح عن المعلومات، وتدعم الرقابة والمساءلة في مختلف مراحل العمل.
وتقوم نظرية الحوكمة على مجموعة من المبادئ التي تشمل الشفافية، والمساءلة، والرقابة، والمشاركة، وسيادة الإجراءات، وحسن إدارة الموارد. وتكتسب هذه المبادئ أهمية خاصة في الجهات الحكومية التي تتولى تنفيذ مشاريع البنية التحتية؛ لأن هذه المشاريع ترتبط بموارد عامة، وتتسم بتعدد الأطراف المشاركة فيها، مثل الجهات المالكة، وإدارات المشاريع، والمقاولين، والاستشاريين، والجهات الرقابية، والمستفيدين. ومن ثم، فإن ضعف وضوح الأدوار أو محدودية الإفصاح أو غياب المتابعة الفاعلة قد يؤدي إلى تأخر التنفيذ، أو تجاوز الميزانيات، أو انخفاض مستوى الجودة.
وتفسر النظرية العلاقة بين متغيرات الدراسة من خلال افتراض أن ارتفاع مستوى تطبيق الحوكمة المؤسسية يؤدي إلى تحسين كفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية. فالشفافية المؤسسية تسهم في إتاحة المعلومات المتعلقة بالتكاليف، ومراحل التنفيذ، والتعديلات التي تطرأ على المشروع، بما يدعم المتابعة ويحد من فجوات المعلومات. كما تؤدي المساءلة والرقابة الداخلية إلى تحديد المسؤوليات ومتابعة الالتزام بالخطط والميزانيات والمعايير الفنية، الأمر الذي يساعد على اكتشاف الانحرافات ومعالجتها في الوقت المناسب. كذلك، تسهم إدارة أصحاب المصلحة في تعزيز التنسيق بين الأطراف المعنية، ومعالجة التحديات التنفيذية، وتحقيق قدر أكبر من التوافق حول أهداف المشروع ومخرجاته.
وبناءً على ذلك، تفترض الدراسة أن الحوكمة المؤسسية تمثل متغيراً مؤثراً في كفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية، والتي تقاس من خلال الالتزام بالجدول الزمني، والالتزام بالميزانية، والالتزام بالمواصفات الفنية. وتوفر نظرية الحوكمة أساساً تفسيرياً لفهم الكيفية التي يمكن من خلالها لممارسات الشفافية والمساءلة والرقابة وإدارة أصحاب المصلحة أن تسهم في ترشيد استخدام الموارد، وتقليل المخاطر، وتحسين جودة التنفيذ، ورفع مستوى كفاءة المشاريع الحكومية في مدينة الرياض.
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1. الحوكمة المؤسسية
التعريف الاصطلاحي:
الحوكمة المؤسسية هي منظومة القواعد والهياكل والإجراءات التي تنظم توجيه المؤسسة وإدارتها والرقابة على أعمالها، وتحدد الصلاحيات والمسؤوليات والعلاقات بين الأطراف ذات الصلة، بما يدعم الشفافية والمساءلة وحسن استخدام الموارد وتحقيق الأهداف المؤسسية. (OECD, 2024)
التعريف الإجرائي:
تُعرَّف الحوكمة المؤسسية في هذه الدراسة بأنها مستوى تطبيق الجهات الحكومية بمدينة الرياض للممارسات والإجراءات التي تعزز وضوح المعلومات، وتحدد المسؤوليات، وتدعم المتابعة والرقابة على مشاريع البنية التحتية. وتقاس من خلال استجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات الاستبانة المتعلقة بثلاثة أبعاد هي: الشفافية المؤسسية، والمساءلة والإفصاح المؤسسي، والرقابة والإشراف الداخلي.
2. الشفافية المؤسسية
التعريف الاصطلاحي:
الشفافية المؤسسية هي التزام المؤسسة بإتاحة المعلومات والقرارات والإجراءات ذات الصلة بصورة واضحة ودقيقة وفي الوقت المناسب للجهات المخولة بالاطلاع عليها، بما يسمح بمتابعة الأداء والتحقق من سلامة الممارسات الإدارية والمالية والفنية. (الرفاعي, 2025)
التعريف الإجرائي:
تُعرَّف الشفافية المؤسسية في هذه الدراسة بأنها درجة وضوح وتوافر المعلومات المتعلقة بمشاريع البنية التحتية في الجهات الحكومية بمدينة الرياض، بما يشمل الخطط الزمنية، والاعتمادات المالية، ونسب الإنجاز، والتغيرات، والتقارير الفنية والإدارية. وتقاس من خلال متوسط استجابات أفراد العينة على فقرات محور الشفافية في الاستبانة.
3. المساءلة والإفصاح المؤسسي
التعريف الاصطلاحي:
تشير المساءلة المؤسسية إلى خضوع الأفراد والوحدات التنظيمية للمراجعة عن القرارات والأعمال الواقعة ضمن مسؤولياتهم، في حين يشير الإفصاح المؤسسي إلى تقديم المعلومات الجوهرية المتعلقة بالأداء والالتزامات والنتائج بصورة منتظمة وواضحة. ويعمل البعدان معاً على جعل القرارات والإجراءات قابلة للتتبع والتقييم. (Shiferaw, 2024)
التعريف الإجرائي:
تُعرَّف المساءلة والإفصاح المؤسسي في هذه الدراسة بأنها مدى وضوح المسؤوليات والصلاحيات في إدارة مشاريع البنية التحتية، ووجود تقارير وإجراءات موثقة تتيح متابعة الأداء والكشف عن الانحرافات ومحاسبة الأطراف المعنية عنها. وتقاس من خلال متوسط استجابات أفراد العينة على فقرات محور المساءلة والإفصاح في الاستبانة.
4. الرقابة والإشراف الداخلي
التعريف الاصطلاحي:
الرقابة والإشراف الداخلي هما مجموعة السياسات والإجراءات والأنشطة التي تهدف إلى متابعة الأعمال والتحقق من الالتزام بالخطط والأنظمة واللوائح والمواصفات، والكشف عن المخاطر والانحرافات ومعالجتها بما يحافظ على سلامة الأداء واستخدام الموارد. (Alotaibi et al., 2025)
التعريف الإجرائي:
يُعرَّف الرقابة والإشراف الداخلي في هذه الدراسة بأنه مستوى وجود وتفعيل إجراءات المتابعة والمراجعة والتفتيش والتدقيق المرتبطة بمشاريع البنية التحتية في الجهات الحكومية بمدينة الرياض، بما يضمن التحقق من الالتزام بالخطط والاعتمادات والمواصفات المعتمدة. ويقاس من خلال متوسط استجابات أفراد العينة على فقرات محور الرقابة والإشراف الداخلي في الاستبانة.
5. كفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية
التعريف الاصطلاحي:
كفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية هي قدرة الجهة المنفذة على إدارة الموارد والعمليات والقرارات المرتبطة بالمشروع بطريقة تحقق مخرجاته ضمن المدة الزمنية والميزانية والمواصفات والجودة المعتمدة، مع الحد من الهدر والانحرافات والمخاطر المؤثرة في التنفيذ. (حمزة, 2022)
التعريف الإجرائي:
تُعرَّف كفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية في هذه الدراسة بأنها مستوى قدرة الجهات الحكومية بمدينة الرياض على تنفيذ مشاريع البنية التحتية وفق الجدول الزمني المعتمد، وضمن الميزانية المحددة، وبما يحقق المواصفات الفنية ومستوى الجودة المطلوب. وتقاس من خلال متوسط استجابات أفراد العينة على فقرات الاستبانة المتعلقة بالالتزام بالجدول الزمني، والالتزام بالميزانية، والالتزام بالمواصفات والجودة.
6. الالتزام بالجدول الزمني
التعريف الاصطلاحي:
الالتزام بالجدول الزمني هو إنجاز أنشطة المشروع ومراحله ضمن المدد المخططة والمعتمدة، مع متابعة التقدم الفعلي واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أي تأخر قد يؤثر في موعد إنجاز المشروع.
التعريف الإجرائي:
يُعرَّف الالتزام بالجدول الزمني في هذه الدراسة بأنه مدى تنفيذ مشاريع البنية التحتية في الجهات الحكومية بمدينة الرياض وفق المواعيد والخطط الزمنية المعتمدة، وقدرة الجهة على متابعة التأخر ومعالجته. ويقاس من خلال متوسط استجابات أفراد العينة على الفقرات المرتبطة بالوقت في الاستبانة.
7. الالتزام بالميزانية
التعريف الاصطلاحي:
الالتزام بالميزانية هو إدارة تكاليف المشروع ومصروفاته والتزاماته المالية بما يتوافق مع الاعتمادات المخصصة له، مع مراقبة الإنفاق وضبط التغيرات التي قد تؤدي إلى تجاوز التكلفة المخططة.
التعريف الإجرائي:
يُعرَّف الالتزام بالميزانية في هذه الدراسة بأنه مدى قدرة الجهات الحكومية بمدينة الرياض على تنفيذ مشاريع البنية التحتية ضمن الاعتمادات المالية المقررة، ومتابعة المصروفات والمطالبات وأوامر التغيير بما يحد من التجاوزات غير المبررة. ويقاس من خلال متوسط استجابات أفراد العينة على الفقرات المرتبطة بالميزانية في الاستبانة.
8. الالتزام بالمواصفات والجودة
التعريف الاصطلاحي:
الالتزام بالمواصفات والجودة هو تنفيذ أعمال المشروع وفق المتطلبات الفنية والتصميمات والشروط التعاقدية المعتمدة، وبما يضمن سلامة المخرجات وقدرتها على أداء وظائفها بالكفاءة المطلوبة خلال عمرها التشغيلي.
التعريف الإجرائي:
يُعرَّف الالتزام بالمواصفات والجودة في هذه الدراسة بأنه مدى التزام الجهات الحكومية بمدينة الرياض بتطبيق المتطلبات الفنية وإجراءات الفحص والاختبار والاستلام في مشاريع البنية التحتية، ومعالجة حالات عدم المطابقة بما يضمن جودة الأعمال المنفذة. ويقاس من خلال متوسط استجابات أفراد العينة على الفقرات المرتبطة بالمواصفات والجودة في الاستبانة.
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تمهيد
[bookmark: _Toc223933723]مثل الإطار النظري والدراسات السابقة الأساس العلمي الذي تستند إليه الدراسة في بناء مفاهيمها وتحديد أبعادها وتحليل العلاقات بين متغيراتها. وفي ضوء طبيعة هذه الدراسة، يركز هذا الفصل على الحوكمة المؤسسية بوصفها إطاراً تنظيمياً يضبط آليات اتخاذ القرار، ويوضح المسؤوليات، ويعزز الشفافية والمساءلة والرقابة داخل الجهات الحكومية. وتكتسب الحوكمة أهمية خاصة في بيئة مشاريع البنية التحتية؛ نظراً لما تتسم به هذه المشاريع من تعدد الأطراف المعنية، وضخامة الموارد المالية، وطول المدد التنفيذية، وما قد يرافقها من تحديات مرتبطة بالتكلفة والوقت والجودة.
كما يتناول الفصل مفهوم كفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية، باعتبارها قدرة الجهات الحكومية على إنجاز المشاريع وفق الخطط الزمنية والميزانيات المعتمدة والمواصفات الفنية المحددة. وترتبط كفاءة التنفيذ بمدى فاعلية الإجراءات الإدارية والرقابية، ومستوى التنسيق بين الجهات المختلفة، وقدرة إدارة المشروع على التعامل مع المخاطر والتغيرات أثناء التنفيذ. ومن هذا المنطلق، يعرض الفصل المفاهيم والنظريات المرتبطة بالحوكمة المؤسسية ومشاريع البنية التحتية، ثم يستعرض الدراسات السابقة ذات الصلة؛ بهدف تحديد ما توصلت إليه الأدبيات العلمية، وبيان موقع الدراسة الحالية بينها، وبناء إطار نظري يدعم تفسير نتائجها الميدانية.

[bookmark: _Toc234819817]الدراسات السابقة
تشكل الدراسات السابقة الركيزة الأساسية لفهم أبعاد البحث العلمي وتعميق النظر في الظواهر المدروسة، حيث توفر رؤية شاملة حول المفاهيم والنظريات والممارسات التطبيقية المتعلقة بموضوع الدراسة. وفي سياق هذا البحث، تسهم الدراسات السابقة في التعرف على تجارب تطبيق الحوكمة المؤسسية وإدارتها في مشاريع البنية التحتية، وكشف أثرها على كفاءة التنفيذ في الجهات الحكومية. كما تساعد هذه الدراسات على تحديد الثغرات البحثية وتعزيز الأسس العلمية التي يقوم عليها هذا البحث. ومن خلال مراجعة الدراسات السابقة ذات الصلة، يمكن استخلاص أفضل الممارسات وتوجيه الدراسة الحالية نحو تحقيق أهدافها بدقة وموضوعية.
وبناء على ذلك، سيتم استعراض وتحليل عدد من الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الحوكمة المؤسسية وكفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية، وذلك بهدف التعرف على أبرز النتائج التي توصلت إليها، وتحديد أوجه التشابه والاختلاف بينها وبين الدراسة الحالية، وصولًا إلى إبراز الفجوة البحثية التي تسعى هذه الدراسة إلى معالجتها في سياق مشاريع البنية التحتية في الجهات الحكومية بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية:
أولاً: الدراسات العربية
أطروحة (Al-Turki, 2011)
هدفت هذه الأطروحة إلى دراسة واقع الحوكمة المؤسسية وممارساتها في عدد من الأسواق المتقدمة والناشئة، مع التركيز بشكل خاص على المملكة العربية السعودية. اعتمدت الدراسة على مراجعة مقارنة لممارسات الحوكمة في ستة أسواق مالية مختلفة من حيث الأنظمة القانونية والاقتصادية والثقافية، بهدف تقييم فعالية تطبيق الحوكمة في البيئة المؤسسية السعودية. كما سعت الدراسة إلى تحليل إدراك الأطراف المعنية الرئيسة لآليات الحوكمة المؤسسية، مثل حقوق المساهمين، ومجلس الإدارة، ولجان التدقيق، وآليات الإفصاح والشفافية. وشملت العينة عدة فئات من أصحاب المصلحة، مثل أعضاء مجالس الإدارة والرؤساء التنفيذيين وأعضاء لجان التدقيق والمساهمين. وأظهرت النتائج وجود فروقات ملحوظة في تصورات هذه الفئات تجاه آليات الحوكمة المختلفة، مما يعكس تبايناً في مستوى الوعي والتطبيق العملي لمبادئ الحوكمة. وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز الأطر التنظيمية والتوعوية للحوكمة المؤسسية في الشركات السعودية بما يسهم في رفع مستوى الشفافية والمساءلة وتحسين الأداء المؤسسي.
أطروحة (Albassam, 2014)
هدفت هذه الأطروحة إلى تحليل إصلاحات الحوكمة المؤسسية في المملكة العربية السعودية وتقييم تأثيرها في الإفصاح المؤسسي والأداء المالي للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية. اعتمدت الدراسة منهجية بحث مختلطة تجمع بين الأسلوبين الكمي والنوعي، حيث تم تحليل بيانات 80 شركة مدرجة خلال الفترة (2004–2010)، إضافة إلى إجراء مقابلات مع مجموعة من أصحاب المصلحة الرئيسيين. ركزت الدراسة على قياس مستوى الامتثال لأحكام لائحة حوكمة الشركات السعودية، وتحليل العلاقة بين آليات الحوكمة مثل حجم مجلس الإدارة واستقلاليته وملكية المديرين وبين الأداء المالي للشركات. وأظهرت النتائج أن تحسين ممارسات الحوكمة المؤسسية يرتبط إيجابياً بالعائد على الأصول، بينما لم يظهر ارتباط واضح مع قيمة الشركة السوقية. كما بينت النتائج أن حجم مجلس الإدارة وملكية المؤسسات ووجود لجان حوكمة يسهم في تعزيز مستوى الإفصاح الطوعي عن ممارسات الحوكمة. وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز الجهود التنظيمية لرفع مستوى الوعي بممارسات الحوكمة بين مختلف أصحاب المصلحة في الشركات السعودية.
دراسة (حمادي & زواركي, 2016)
هدفت الدراسة إلى تحليل أثر تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية على ربحية المؤسسات الاقتصادية في القطاع العام الجزائري، وذلك من خلال دراسة حالة الوكالة الولائية للتسيير العقاري والحضري بولاية المدية. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، واستندت إلى تحليل البيانات المالية والميزانيات الخاصة بالمؤسسة خلال ثلاث سنوات متتالية لقياس مستوى تطبيق مبادئ الحوكمة وتأثيرها على الأداء المالي. تم تطبيق الدراسة في الجزائر ضمن مؤسسات القطاع العام الاقتصادي، حيث ركزت على العلاقة بين مؤشرات الحوكمة مثل الشفافية والإفصاح وكفاءة الإدارة وبين ربحية المؤسسة. وأظهرت النتائج وجود أثر ذي دلالة إحصائية لتطبيق الحوكمة المؤسسية في تحسين الأداء المالي وزيادة الربحية. كما بينت الدراسة أن تبني ممارسات الإفصاح والشفافية يسهم في تعزيز كفاءة الإدارة وتحسين النتائج المالية للمؤسسة. وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز تطبيق مبادئ الحوكمة في المؤسسات العامة وتفعيل آليات الرقابة والإفصاح لتحقيق أداء مالي وتنظيمي أفضل.
دراسة (Alkhieli, 2018)
هدفت الدراسة إلى تطوير إطار متكامل لحوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية بما يتوافق مع متطلبات رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على عائدات النفط. اعتمدت الدراسة على منهج تحليلي مقارن لمراجعة تجارب إصلاح الحوكمة المؤسسية على المستويين الوطني والدولي. كما قدمت الدراسة نموذجاً تصنيفياً يتكون من ثلاث طبقات تشمل القيم الأساسية والمعايير الدولية والمعايير الوطنية لحوكمة الشركات. وتناولت الدراسة تحليل الأطر المؤسسية والتشريعية للحوكمة في السعودية ومدى توافقها مع المبادئ الدولية مثل مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وأظهرت النتائج أن عملية إصلاح الحوكمة المؤسسية في السعودية ما تزال بطيئة نسبياً وتحتاج إلى مزيد من المواءمة مع المعايير العالمية. وأوصت الدراسة بضرورة تطوير الإطار التنظيمي والتشريعي لحوكمة الشركات بما يعزز كفاءة السوق المالية ويواكب أفضل الممارسات الدولية.
دراسة (A. S. H. Alqahtani, 2020)
هدفت الدراسة إلى تحليل مستوى الإفصاح الإلزامي والطوعي في التقارير السنوية للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، إضافة إلى دراسة العلاقة بين آليات الحوكمة المؤسسية ومستوى الإفصاح. اعتمدت الدراسة على تحليل محتوى التقارير السنوية لعدد 120 شركة غير مالية خلال الفترة (2015–2017). واستخدمت الدراسة مؤشرات إفصاح تم تطويرها لقياس مستوى الإفصاح الإلزامي والطوعي، كما تم تطبيق نماذج الانحدار الإحصائي لتحليل العلاقة بين خصائص مجلس الإدارة وهيكل الملكية ومستوى الإفصاح. وأظهرت النتائج ارتفاع مستوى الإفصاح الإلزامي مقارنة بالإفصاح الطوعي، مع وجود تأثير إيجابي لبعض العوامل مثل الملكية الأجنبية وملكية الدولة وحجم مجلس الإدارة على مستوى الإفصاح. كما بينت النتائج وجود تأثير سلبي لازدواجية منصب الرئيس التنفيذي على مستوى الإفصاح المؤسسي. وأكدت الدراسة أهمية تعزيز آليات الحوكمة المؤسسية لتحسين مستوى الشفافية والإفصاح في الشركات المدرجة في الأسواق الناشئة.
دراسة (Bin Hagshah, 2022)
هدفت الدراسة إلى تقييم إطار حوكمة الشركات الجديد الذي أصدرته هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية عام 2017، وتحليل مدى توافقه مع أفضل الممارسات الدولية. اعتمدت الدراسة على منهج مقارن من خلال تحليل الإطار التنظيمي السعودي ومقارنته بالنماذج القانونية في كل من المملكة المتحدة وولاية ديلاوير الأمريكية. ركزت الدراسة على ثلاثة محاور رئيسة تشمل تصميم الإطار التنظيمي، وهيكل وعمليات مجلس الإدارة، ودور وتمثيل المساهمين. وأظهرت النتائج أن الإطار السعودي يتوافق في كثير من الجوانب مع المعايير الدولية، إلا أنه يعاني من بعض القصور مثل انخفاض نسبة المديرين المستقلين وعدم وضوح بعض واجبات مجلس الإدارة. كما أشارت الدراسة إلى أن طبيعة السوق السعودية، التي تتسم بتركيز الملكية وضعف نشاط المساهمين، تبرر استمرار النظام الإلزامي للحوكمة بدلاً من النظام الطوعي. وأوصت الدراسة بإجراء إصلاحات تشريعية لتعزيز وضوح القواعد وتحسين فعالية نظام الحوكمة المؤسسية.
دراسة (Aljarbou, 2022)
هدفت الدراسة إلى تحليل دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطوير مشاريع البنية التحتية في المملكة العربية السعودية. ركزت الدراسة على تحليل مستوى تطبيق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشاريع البنية التحتية والعوامل المؤثرة في نجاحه. أظهرت النتائج أن نموذج الشراكة يمثل أحد الحلول الفعالة لمواجهة تحديات تمويل مشاريع البنية التحتية وتلبية الطلب المتزايد على الخدمات العامة. كما بينت الدراسة أهمية توزيع المخاطر بين الأطراف المشاركة وتحقيق قيمة مقابل المال في تنفيذ المشاريع. وأوصت الدراسة بتطوير نظام مشتريات مستدام قائم على الشراكات لتعزيز كفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية في المملكة.
دراسة (ضويفي, 2022)
هدفت الدراسة إلى تحليل آليات تمكين الشراكة بين القطاعين العام والخاص من منظور الحوكمة، مع استعراض أبرز النماذج العالمية المعتمدة في هذا المجال. اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي من خلال مراجعة التجارب الدولية وتحليل نماذج الحوكمة المرتبطة بمشاريع الشراكة في قطاع البنية التحتية. ركزت الدراسة على التجارب الدولية مع إشارة خاصة إلى تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال. أظهرت النتائج وجود اهتمام متزايد عالمياً ومحلياً بتطبيق حوكمة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تحفيز الاستثمار في مشاريع البنية التحتية. كما بينت النتائج أن الإمارات تمثل نموذجاً رائداً في هذا المجال بفضل تطبيق آليات حوكمة فعالة ساهمت في تعزيز تنافسية البنية التحتية. وأوصت الدراسة بضرورة تطوير أطر حوكمة واضحة لتنظيم الشراكات بين القطاعين العام والخاص بما يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز التنمية الاقتصادية.
دراسة (قوقزة, 2023)
هدفت الدراسة إلى التعرف على مفهوم الحوكمة ومتطلباتها وأهدافها في بلديات المملكة الأردنية الهاشمية، إضافة إلى تحليل أثر تطبيق نظام الحوكمة على تحقيق التنمية المحلية. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لملاءمته لطبيعة الموضوع، حيث تم تحليل واقع تطبيق الحوكمة في البلديات الأردنية ومدى تأثيرها في تحسين إدارة الموارد وتحقيق التنمية الاقتصادية. طبقت الدراسة في بلديات المملكة الأردنية الهاشمية، مع التركيز على دور الحوكمة في تعزيز كفاءة الإدارة المحلية وتحسين استخدام الموارد. أظهرت النتائج أن أبرز أهداف تطبيق الحوكمة تتمثل في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتحسين تخصيص الموارد، وزيادة الكفاءة في استغلالها بما ينعكس إيجاباً على التنمية المحلية. كما بينت النتائج أن تطبيق الحوكمة يسهم في تنويع الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة. وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز الاهتمام بمعايير الحوكمة في البلديات من خلال التدريب والندوات العلمية وتفعيل آليات الرقابة على الأداء المؤسسي.
دراسة (Guemmou وآخرون, 2024)
هدفت الدراسة إلى تحديد متطلبات الحوكمة المؤسسية وأثرها في تحسين الأداء المؤسسي وجودة الخدمة العامة في المؤسسات الإدارية العمومية في الجزائر. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم جمع البيانات من خلال استبانة وزعت على عينة مكونة من 62 مفردة من العاملين في المؤسسات الإدارية، وتم تحليل البيانات باستخدام برنامج SPSS. طبقت الدراسة في المؤسسات الإدارية الحكومية في الجزائر، مع التركيز على تقييم مستوى الالتزام بمبادئ الحوكمة المؤسسية. أظهرت النتائج أن الالتزام بمبادئ الحوكمة يعزز الشفافية والكفاءة الإدارية ويسهم في تحسين الأداء المؤسسي. كما أشارت النتائج إلى ضرورة تعزيز سياسات الإفصاح والشفافية داخل المؤسسات الحكومية. وأوصت الدراسة بتطبيق إطار شامل للحوكمة المؤسسية يدعم النزاهة والمساءلة ويعزز بيئة العمل المؤسسي بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
دراسة (الرفاعي & الشراري, 2024)
هدفت الدراسة إلى تحليل خصائص الإدارة الحكومية التي تسعى إليها رؤية السعودية 2030، إضافة إلى مقارنة هذه الخصائص مع بعض الرؤى الاستراتيجية العربية. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن، حيث تم تحليل الرؤى الحكومية في كل من السعودية والأردن ومصر والإمارات والبحرين. ركزت الدراسة على القطاع الحكومي باعتباره محور الإصلاح الإداري والتنمية المؤسسية. أظهرت النتائج أن رؤية السعودية 2030 تبنت مجموعة من المداخل الحديثة لتطوير الإدارة الحكومية، مثل الخصخصة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والحكومة الإلكترونية، وتعزيز الشفافية وإدارة الجودة الشاملة. كما بينت النتائج أن الرؤية السعودية تضمنت برامج تنفيذية واضحة مثل برنامج التحول الوطني وبرنامج تعزيز حوكمة العمل الحكومي. وأوصت الدراسة بضرورة الاستمرار في تطوير مؤشرات الأداء الحكومية وتعزيز ممارسات الحوكمة لتحقيق كفاءة أعلى في إدارة المؤسسات الحكومية.
دراسة (Alqahtani وآخرون, 2024)
هدفت الدراسة إلى تحديد عوامل النجاح الحرجة لتطبيق نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشاريع الإسكان المستدام في المملكة العربية السعودية. اعتمدت الدراسة على منهجية متعددة شملت مراجعة الأدبيات والمقابلات والاستبيانات الموجهة لأصحاب المصلحة في قطاع الإسكان. أظهرت النتائج أن الجوانب التقنية وتقاسم المخاطر والاستقرار الاقتصادي تمثل عوامل رئيسة في نجاح مشاريع الإسكان المستدام. كما تبين أن نموذج البناء والتشغيل والنقل (BOT) يعد من أكثر نماذج الشراكة فعالية في تنفيذ هذه المشاريع. وأوصت الدراسة بضرورة اعتماد استراتيجيات شراكة واضحة تدعم تحقيق الاستدامة في مشاريع الإسكان.
دراسة (Al-Ghazi & Sulaiman, 2024)
هدفت الدراسة إلى تحليل أثر آليات حوكمة تكنولوجيا المعلومات على القيمة التجارية لمشاريع تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية. اعتمدت الدراسة على نموذج بحثي يستند إلى مواءمة استراتيجية تكنولوجيا المعلومات مع استراتيجية الأعمال المؤسسية. ركزت الدراسة على تحليل مجموعة من العوامل مثل آليات الحوكمة، وخصائص الإدارة العليا، وجودة تخطيط المشاريع التقنية. أظهرت النتائج أن تطبيق آليات حوكمة تكنولوجيا المعلومات يسهم في تحسين الأداء التنظيمي وتعزيز الابتكار في تقديم الخدمات الحكومية. كما أكدت النتائج أهمية التخطيط الاستراتيجي في تحقيق القيمة الاقتصادية لمشاريع تكنولوجيا المعلومات. وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز التكامل بين حوكمة تكنولوجيا المعلومات والاستراتيجية المؤسسية لتحقيق أفضل العوائد من الاستثمار في التقنيات الرقمية.
دراسة (Hussain وآخرون, 2024)
هدفت الدراسة إلى تطوير إطار مفاهيمي لدمج نمذجة معلومات المباني (5D-BIM) في مشاريع السكك الحديدية الكبرى بهدف تحسين إدارة التكاليف وتعزيز كفاءة تنفيذ المشاريع. اعتمدت الدراسة على تحليل العوامل التقنية والتنظيمية المرتبطة بتطبيق هذه التقنية. أظهرت النتائج أن حوكمة المشاريع تمثل عاملاً أساسياً في توجيه تطبيق تقنيات BIM وضمان تكاملها مع أنظمة إدارة المشاريع. كما بينت الدراسة أن المنصات الرقمية والتنسيق بين أصحاب المصلحة يسهمان في تحسين جودة المعلومات واتخاذ القرار المالي في المشاريع الكبرى. وأوصت الدراسة بضرورة تطوير سياسات ومعايير واضحة لتطبيق BIM ضمن إطار حوكمة المشاريع.
 دراسة (الدريويش, 2025)
هدفت الدراسة إلى تحليل ممارسات الحوكمة المؤسسية في شركات الأمن السيبراني الناشئة في المملكة العربية السعودية ودورها في تحقيق أهداف رؤية 2030. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لدراسة العلاقة بين مستوى تطبيق الحوكمة في هذه الشركات وقدرتها على تحقيق الاستدامة التنظيمية وتعزيز ثقة المستثمرين. طبقت الدراسة في قطاع الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية، وهو أحد القطاعات الحيوية المرتبطة بالتحول الرقمي. أظهرت النتائج وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين مستوى تطبيق ممارسات الحوكمة وقدرة الشركات على دعم أهداف رؤية 2030. كما كشفت الدراسة عن وجود فروق في تقييمات الحوكمة تبعاً للخصائص المهنية للعاملين في هذا القطاع. وأوصت الدراسة بتعزيز التزام الشركات الناشئة بتطبيق مبادئ الحوكمة وتفعيل دور مجالس الإدارة وتطوير مؤشرات أداء لقياس الشفافية والامتثال التنظيمي.
دراسة (بوطويل, 2025)
هدفت الدراسة إلى تحليل واقع تطبيق حوكمة الموازنة العامة في المملكة العربية السعودية في ظل رؤية 2030 ودورها في تحقيق التحول الاقتصادي والاجتماعي. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خلال تحليل السياسات المالية والمبادرات الحكومية المرتبطة بحوكمة الموازنة العامة. طبقت الدراسة في المملكة العربية السعودية مع التركيز على الفترة الممتدة بين عامي 2017 و2024. أظهرت النتائج أن المملكة تبنت مجموعة من الإصلاحات الهيكلية والمبادرات لتعزيز حوكمة الموازنة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد العامة. ومع ذلك، أظهرت البيانات وجود تذبذب في الأداء الفعلي للموازنة خلال الفترة المدروسة. وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز ممارسات الحوكمة المالية وتبني استراتيجيات واضحة لضمان الاستدامة المالية وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.
 دراسة (شرفي & عثمانية, 2025)
هدفت الدراسة إلى تحليل تجارب حوكمة القطاع العام والإصلاح الإداري في كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية من منظور مقارن. اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي المقارن بالاستناد إلى أطر الحوكمة الحديثة مثل الإدارة العامة الجديدة والحوكمة الجديدة. ركزت الدراسة على تحليل عناصر الشفافية والمساءلة والمشاركة المجتمعية وسيادة القانون وكفاءة تقديم الخدمات. أظهرت النتائج أن المملكة العربية السعودية توظف الحوكمة ضمن إطار رؤية 2030 لتعزيز التنويع الاقتصادي وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي ومكافحة الفساد. في المقابل ركزت مصر على تحديث الجهاز البيروقراطي ورقمنة الخدمات وتعزيز آليات الرقابة. وأوصت الدراسة بضرورة مواءمة الإصلاحات الإدارية مع الخصوصيات الوطنية وتعزيز التحول الرقمي كأداة أساسية لترسيخ الحوكمة الفعالة.
دراسة (Sultan وآخرون, 2025)
هدفت الدراسة إلى تحليل التحول من أنظمة المشتريات الحكومية التقليدية إلى نظام المشتريات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، وتقييم أثر هذا التحول في تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة المناقصات الحكومية. اعتمدت الدراسة على تحليل الإطار القانوني والتنظيمي لنظام المشتريات الجديد ومقارنته بالأنظمة التقليدية السابقة. وأظهرت النتائج أن نظام المشتريات الإلكترونية يسهم في تعزيز الشفافية وتوضيح إجراءات الشراء الحكومي وتحسين كفاءة إدارة المناقصات. كما تبين أن هذا النظام يتماشى مع التوجهات الحكومية نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة. ومع ذلك، أشارت الدراسة إلى وجود بعض التحديات في تطبيق النظام الجديد خاصة في المشاريع الكبرى التي ما تزال خارج نطاقه. وأوصت الدراسة بضرورة تطوير العقود الحكومية بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في مجال الاستدامة والحوكمة.
دراسة (Tumpa & Naeni, 2025)
هدفت الدراسة إلى تحليل دور التكنولوجيا الرقمية في تطوير عمليات اتخاذ القرار وتعزيز مشاركة أصحاب المصلحة ضمن إطار حوكمة مشاريع البنية التحتية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. اعتمدت الدراسة على المنهج النوعي مستندة إلى نموذج قبول التكنولوجيا، حيث تم إجراء سبعة عشر مقابلة شبه منظمة مع متخصصين في قطاع البنية التحتية. أظهرت النتائج أن استخدام التقنيات الرقمية يوفر بيانات فورية تساعد في اتخاذ قرارات قائمة على الأدلة وتحسين جودة تحليل البيانات في المشاريع. كما تسهم المنصات الرقمية في تعزيز الشفافية والتواصل بين أصحاب المصلحة وتقليل مخاطر سوء الممارسات أو نقص المعلومات. ومع ذلك، أكدت الدراسة ضرورة استمرار الرقابة البشرية لتجنب سوء تفسير البيانات التقنية. وأوصت بدمج الحلول الرقمية ضمن أنظمة حوكمة المشاريع لتعزيز الأداء والاستدامة في مشاريع البنية التحتية.
دراسة (جابر & بن شارف, 2025)
هدفت الدراسة إلى تحليل دور حوكمة تكنولوجيا المعلومات في تعزيز الجاهزية المؤسسية وضمان فعالية تنفيذ مشاريع الأرشفة الإلكترونية داخل المؤسسات. اعتمدت الدراسة على تحليل العلاقة بين تطبيق مبادئ حوكمة تكنولوجيا المعلومات ومستوى الجاهزية المؤسسية لتنفيذ المشاريع التقنية. وأظهرت النتائج وجود علاقة إيجابية بين تطبيق أنظمة حوكمة تكنولوجيا المعلومات وبين نجاح تنفيذ مشاريع الأرشفة الإلكترونية وتحقيق أهدافها التنظيمية. كما تبين أن تطبيق الحوكمة التقنية يسهم في تحسين إدارة الموارد الرقمية وتعزيز القدرة المؤسسية على التحول الرقمي. وأوصت الدراسة بضرورة تطوير إطار استراتيجي شامل لتطبيق حوكمة تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات بما يدعم نجاح مشاريع التحول الرقمي.
دراسة (الرفاعي, 2025)
هدفت الدراسة إلى تحليل دور تطبيق مبادئ الحوكمة في القطاع العام في تعزيز الاستدامة المالية في المملكة العربية السعودية. اعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي والمنهج الوصفي التحليلي من خلال تحليل البيانات الاقتصادية والمؤشرات المالية المرتبطة بالحوكمة. أظهرت النتائج أن تطبيق مبادئ الحوكمة يسهم في تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي وتعزيز الاستدامة المالية للاقتصاد الوطني. كما بينت الدراسة أن الشفافية والمساءلة المؤسسية تعدان من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وأوصت الدراسة بضرورة تطوير مؤشرات الحوكمة المؤسسية وتوحيدها بما يتناسب مع احتياجات الاقتصاد السعودي.
دراسة (Alotaibi وآخرون, 2025)
هدفت الدراسة إلى تحليل العوامل المؤثرة في فعالية أنظمة التحكم في المشاريع في قطاع البناء في المملكة العربية السعودية. اعتمدت الدراسة على نموذج المدخلات–العملية–المخرجات (IPO) لتحليل العلاقة بين المدخلات التنظيمية والتكنولوجية ونتائج المشاريع. تم جمع البيانات من 222 مشروع بناء مكتمل باستخدام استبيان موجه للمهنيين المشاركين في تنفيذ المشاريع. أظهرت النتائج أن العوامل التنظيمية مثل القيادة الفعالة وتكامل أصحاب المصلحة وإدارة المعرفة تعد من أهم العوامل المؤثرة في نجاح المشاريع. كما بينت الدراسة أهمية تحسين أنظمة التحكم في المشاريع لتقليل التأخير وتجاوز التكاليف في مشاريع البناء.
دراسة (Higazey, 2025)
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل أثر مبادئ الحوكمة مثل سيادة القانون والشفافية والمساءلة والمشاركة والرؤية الاستراتيجية على تحسين الأداء المؤسسي في قطاع الهندسة في مدينة الرياض. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي باستخدام استبيان مكون من 33 بندًا وزع على عينة من المهنيين المعتمدين في إدارة المشاريع. أظهرت النتائج وجود تأثير معنوي لمبادئ الحوكمة على الأداء المؤسسي حيث فسرت هذه المبادئ نسبة كبيرة من التباين في الأداء. كما بينت النتائج أن سيادة القانون والشفافية يمثلان أكثر العوامل تأثيرًا في تحسين الأداء المؤسسي. وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز التدريب على الحوكمة وإنشاء وحدات رقابية داخل المؤسسات.
دراسة (غلبون, 2026)
هدفت الدراسة إلى تحليل دور الحوكمة المؤسسية المجتمعية في الحد من الفساد الإداري والمالي في مؤسسات القطاع العام في ليبيا. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي باستخدام استبانة موجهة لعينة من منظمات المجتمع المدني والأجهزة الرقابية بالإضافة إلى مقابلات شبه منظمة. أظهرت النتائج أن الشفافية والإفصاح يمثلان العامل الأكثر تأثيرًا في الحد من الفساد المالي من خلال نشر المعلومات والتقارير المالية بشكل منتظم. كما بينت النتائج أن بعض مبادئ الحوكمة مثل المشاركة المجتمعية وأخلاقيات المهنة لم تظهر تأثيرًا إحصائيًا واضحًا بسبب ضعف تطبيقها العملي في المؤسسات. وأوصت الدراسة بضرورة تبني نموذج حوكمة تشاركي يعزز دور المجتمع المدني والإعلام في الرقابة على الأداء الحكومي.
الدراسات الأجنبية 
دراسة (Burcar Dunović, 2010)
هدفت الدراسة إلى تحليل أسباب تجاوز التكاليف في مشاريع البنية التحتية الضخمة في كرواتيا ودور حوكمة المشاريع في الحد من هذه الظاهرة. اعتمدت الدراسة على تحليل مشاريع إنشاء الطرق السريعة التي شهدتها كرواتيا خلال فترة زمنية امتدت لعدة سنوات. ركزت الدراسة على تحليل العلاقة بين أنظمة الحوكمة المستخدمة وإدارة التكاليف في هذه المشاريع. أظهرت النتائج أن ضعف إطار حوكمة المشاريع يعد أحد الأسباب الرئيسة لتجاوز الميزانيات المحددة للمشاريع. كما بينت الدراسة أن وجود إطار حوكمة واضح يسهم في تحسين إدارة المخاطر المالية. وأوصت الدراسة بضرورة تطوير إطار حوكمة مخصص لمشاريع البنية التحتية يتناسب مع الخصائص المؤسسية والقانونية لكل دولة.
دراسة (Guo وآخرون, 2014)
هدفت الدراسة إلى تحليل العلاقة بين هياكل حوكمة المشاريع وإدارة المخاطر في مشاريع البنية التحتية الكبيرة. اعتمدت الدراسة على تحليل مقارن لحالتين من مشاريع البنية التحتية، هما مشروع سكة حديد في الصين ومشروع طريق البوابة الشمالية في نيوزيلندا. استخدمت الدراسة مراجعة الأدبيات والمقابلات مع أصحاب المصلحة في المشروعين لتحليل ترتيبات الحوكمة المتبعة. وأظهرت النتائج أن هياكل الحوكمة المختلفة تؤثر بشكل مباشر في كيفية توزيع المخاطر وإدارتها بين الأطراف المشاركة في المشروع. كما بينت الدراسة أن الحوكمة المركزية تسهم في تخصيص المخاطر من الأعلى إلى الأسفل، بينما تسهم نماذج التحالف في تشجيع تقاسم المخاطر بشكل تعاوني. وأكدت الدراسة أن اختيار هيكل الحوكمة المناسب يعد عاملاً أساسياً في تحسين إدارة المخاطر في مشاريع البنية التحتية الكبرى.
دراسة (Ekung وآخرون, 2017)
هدفت الدراسة إلى تقييم مستوى تطبيق حوكمة المشاريع في المشاريع الضخمة وتحليل تأثيرها على أداء هذه المشاريع. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي من خلال جمع البيانات باستخدام استبيان منظم وتحليل وثائق المشاريع. وتم تحليل البيانات باستخدام المتوسطات الحسابية واختبارات الارتباط الإحصائي لقياس العلاقة بين مستوى تطبيق الحوكمة وأداء المشروع. أظهرت النتائج وجود علاقة إيجابية بين الالتزام بمبادئ حوكمة المشاريع وتحسن أداء المشاريع الضخمة. كما أشارت النتائج إلى أن ضعف الهياكل التنظيمية للحوكمة يؤدي إلى انخفاض كفاءة تنفيذ المشاريع. وأوصت الدراسة بضرورة تطوير هياكل حوكمة واضحة وضمان مشاركة أصحاب المصلحة لضمان تحسين أداء المشاريع الضخمة في القطاع العام.
دراسة (Brunet & Aubry, 2018)
هدفت الدراسة إلى تحليل كيفية ترجمة أطر الحوكمة المؤسسية إلى ممارسات فعلية في مشاريع البنية التحتية الكبرى. اعتمدت الدراسة المنهج النوعي من خلال دراسة حالة لمشروع بنية تحتية في قطاع الصحة في كيبيك بكندا، مع استخدام الملاحظة غير المباشرة والمقابلات كأدوات لجمع البيانات. ركزت الدراسة على المرحلة التخطيطية للمشروع وكيفية انتقال إطار الحوكمة من المستوى المؤسسي إلى المستوى التنظيمي ثم إلى مستوى المشروع. وأظهرت النتائج وجود عملية ترجمة تدريجية لإطار الحوكمة تتضمن مجموعة من الممارسات التنظيمية. كما حددت الدراسة اثنتي عشرة ممارسة حوكمة موزعة على ثلاثة مستويات هي: المستوى المؤسسي، والمستوى التنظيمي، ومستوى المشروع. وأوصت الدراسة بضرورة تطوير آليات واضحة لترجمة سياسات الحوكمة إلى ممارسات تنفيذية داخل المشاريع الكبرى.
دراسة (Khan وآخرون, 2019)
هدفت الدراسة إلى تحليل دور حوكمة برامج البنية التحتية في القطاع العام وأثرها في نجاح تنفيذ البرامج الحكومية متعددة المشاريع في الدول النامية. اعتمدت الدراسة على تحليل برنامج تطوير البنية التحتية في منطقة جيلجيت-بلتستان في شمال باكستان. وأظهرت النتائج وجود عدد من أوجه القصور في إدارة البرامج، مثل ضعف آليات اتخاذ القرار، وعدم وضوح الأدوار والمسؤوليات، وضعف إدارة أصحاب المصلحة. كما أشارت الدراسة إلى أن غياب إطار واضح لحوكمة البرامج يؤثر سلباً في كفاءة تنفيذ المشاريع العامة. وأوصت الدراسة بضرورة تطوير هياكل حوكمة واضحة لبرامج البنية التحتية، وتعزيز مشاركة أصحاب المصلحة في عملية اتخاذ القرار.
دراسة (Sergeeva, 2019)
هدفت الدراسة إلى استكشاف دور الحوكمة في تنظيم المشاريع التي تنفذها منظمات مؤقتة بالتعاون مع منظمات مالكة دائمة. اعتمدت الدراسة المنهج النوعي من خلال إجراء 25 مقابلة مع مدراء يعملون في منظمات مالكة ومشغلة للمشاريع بالإضافة إلى تحليل الوثائق المؤسسية. ركزت الدراسة على العلاقة التفاعلية بين الحوكمة والابتكار داخل المشاريع الكبرى. أظهرت النتائج أن الحوكمة المرنة والمتوازنة تتيح فرصاً أكبر للابتكار داخل المشاريع. كما بينت النتائج أن المنظمات المالكة القوية تلعب دوراً محورياً في تصميم أطر حوكمة تسمح بتطوير حلول مبتكرة. وأوصت الدراسة بضرورة تطوير نماذج حوكمة مرنة يمكن تعديلها خلال دورة حياة المشاريع الكبرى لتعزيز الابتكار وتحسين الأداء.
دراسة (Brunet, 2019)
هدفت الدراسة إلى تطوير تصور جديد لحوكمة المشاريع باعتبارها ممارسة عملية يتم تنفيذها من قبل الفاعلين داخل المشاريع، وذلك بالاستناد إلى اتجاهات حديثة في دراسات العمليات والممارسة مثل مفهوم "الاستراتيجية كممارسة" و"المشروع كممارسة". اعتمدت الدراسة المنهج النوعي من خلال تحليل حالات متعددة لأربعة مشاريع بنية تحتية عامة كبرى في مقاطعة كيبيك بكندا. ركزت الدراسة على تحليل كيفية تطبيق أطر الحوكمة المؤسسية على مستوى الممارسات اليومية داخل المشاريع، مع الاهتمام بدور الأدوات والوثائق التنظيمية في توجيه هذه الممارسات. وأظهرت النتائج أن حوكمة المشاريع ليست مجرد إطار تنظيمي ثابت، بل عملية تفاعلية متعددة المستويات يتم من خلالها ترجمة القواعد المؤسسية إلى ممارسات عملية داخل المشروع. كما كشفت الدراسة عن وجود تفاعل مستمر بين الممارسات الرسمية والعملية في إدارة المشاريع الكبرى. وأوصت الدراسة بضرورة فهم حوكمة المشاريع من منظور الممارسة الفعلية داخل المؤسسات لتعزيز فعالية تنفيذ مشاريع البنية التحتية.
دراسة (Khan وآخرون, 2021)
هدفت الدراسة إلى تحليل العلاقة بين حوكمة المشاريع وأداء مشاريع البنية التحتية الحكومية، مع التركيز على دور إدارة أصحاب المصلحة كعامل وسيط في هذه العلاقة. اعتمدت الدراسة على إطار نظري مستند إلى نظرية أصحاب المصلحة، حيث تم تطوير نموذج بحثي واستخدام استبيان لجمع البيانات من موظفين يعملون في إدارات السياسات والتخطيط الحكومية في باكستان. وتم تحليل البيانات باستخدام نمذجة المعادلات الهيكلية لاختبار العلاقات بين المتغيرات. أظهرت النتائج وجود علاقة إيجابية بين حوكمة المشاريع وأداء المشاريع عندما تكون إدارة أصحاب المصلحة فعالة. كما بينت النتائج أن ضعف إدارة أصحاب المصلحة قد يحد من تأثير الحوكمة على أداء المشروع. وأكدت الدراسة أن التفاعل الفعال مع أصحاب المصلحة يعد عاملاً مهماً في تعزيز نجاح مشاريع البنية التحتية العامة في الدول النامية.
دراسة (Luo وآخرون, 2022)
هدفت الدراسة إلى تطوير إطار لقياس حوكمة مشاريع البنية التحتية الضخمة في الصين، مع الأخذ في الاعتبار الأبعاد المؤسسية المختلفة التي تؤثر في إدارة هذه المشاريع. اعتمدت الدراسة على منهجية النظرية المجذرة لتحليل ست حالات لمشاريع بنية تحتية ضخمة، إضافة إلى إجراء مقابلات مع خبراء في المجال. كما تم جمع 235 استبانة وتحليلها باستخدام تحليل العوامل الاستكشافي لتحديد العوامل الرئيسة لآليات الحوكمة. وأظهرت النتائج وجود ثلاثة أبعاد رئيسة لحوكمة المشاريع تشمل الحوكمة التعاقدية والحوكمة العلائقية والحوكمة الحكومية. كما تم تطوير مقاييس لقياس عناصر الحوكمة مثل تقاسم المخاطر وتوزيع العوائد والتنسيق الحكومي. وأكدت الدراسة أن وجود إطار حوكمة متكامل يسهم في تحسين إدارة مشاريع البنية التحتية الضخمة وتعزيز التنسيق بين الجهات المشاركة.
دراسة (Shiferaw, 2024)
هدفت الدراسة إلى تحليل آليات إعداد وتنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى في إثيوبيا وتقييم دور حوكمة المشاريع في تحسين عملية اتخاذ القرار. اعتمدت الدراسة على تحليل عمليات إعداد المشاريع الاستثمارية العامة الكبيرة. أظهرت النتائج وجود عدة مشكلات في نظام الحوكمة، مثل غياب إطار رسمي لإدارة المشاريع، واعتماد أسلوب اتخاذ القرار من الأعلى إلى الأسفل، وتجاهل المخاطر المحتملة للمشاريع. كما أشارت النتائج إلى وجود مبالغة في تقدير فوائد المشاريع مقارنة بالتكاليف الفعلية. وأوصت الدراسة بضرورة إنشاء آليات حوكمة واضحة تشمل مراحل تقييم المشاريع واتخاذ قرار الاستمرار أو الإيقاف لضمان اختيار المشاريع ذات الجدوى الحقيقية.
دراسة (Tumpa & Naeni, 2025)
هدفت الدراسة إلى تحليل دور التكنولوجيا الرقمية في تحسين حوكمة مشاريع البنية التحتية وتعزيز تحقيق أهداف الاستدامة. اعتمدت الدراسة على المنهج النوعي من خلال إجراء مقابلات شبه منظمة مع سبعة عشر متخصصاً في قطاع البنية التحتية. ركزت الدراسة على العلاقة بين التكنولوجيا الرقمية وعمليات اتخاذ القرار وإدارة أصحاب المصلحة. أظهرت النتائج أن استخدام التقنيات الرقمية يسهم في تحسين جودة البيانات واتخاذ قرارات قائمة على الأدلة. كما بينت النتائج أن المنصات الرقمية تعزز الشفافية والتعاون بين أصحاب المصلحة. وأوصت الدراسة بضرورة دمج التقنيات الرقمية في نظم حوكمة المشاريع لتحقيق استدامة أفضل في مشاريع البنية التحتية.
دراسة (Misnan وآخرون, 2025)
هدفت الدراسة إلى تحديد العوامل الرئيسة التي تسهم في نجاح مشاريع البنية التحتية المستدامة، مع التركيز على دور هياكل الحوكمة في تحقيق الاستدامة. اعتمدت الدراسة على منهجية تجمع بين دراسات الحالة والمسوحات الكمية والمقابلات المهنية. ركزت الدراسة على تحليل دور الحوكمة واتخاذ القرار والقدرات المؤسسية ومشاركة أصحاب المصلحة في نجاح المشاريع. أظهرت النتائج أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص والتحالفات متعددة الأطراف تمثل عاملاً مهماً في نجاح مشاريع البنية التحتية المستدامة. كما أكدت النتائج أن الشفافية في اتخاذ القرار وتعزيز المشاركة المجتمعية يسهمان في زيادة دعم أصحاب المصلحة للمشاريع. وأوصت الدراسة بضرورة تطوير أنظمة حوكمة متكاملة تشمل المراقبة المستمرة وتقييم الأداء لضمان استدامة المشاريع.
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يتضح من خلال استعراض الدراسات السابقة العربية والأجنبية أنها تناولت موضوع الحوكمة المؤسسية وحوكمة المشاريع من زوايا متعددة، حيث ركزت بعض الدراسات على تحليل الأطر التنظيمية والتشريعية للحوكمة في المؤسسات، كما في دراسات (Al-Turki, 2011) و(Albassam, 2014) و(Bin Hagshah, 2022)، بينما اهتمت دراسات أخرى بدراسة أثر تطبيق مبادئ الحوكمة في تحسين الأداء المؤسسي والمالي وتعزيز الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات الحكومية أو الاقتصادية مثل دراسات (حمادي & زواركي، 2016) و(Guemmou وآخرون، 2024) و(الرفاعي، 2025). كما تناولت بعض الدراسات دور الحوكمة في دعم التحول المؤسسي والتنمية الاقتصادية في ظل الإصلاحات الحكومية ورؤى التنمية الحديثة مثل رؤية السعودية 2030.
كما أظهرت مجموعة أخرى من الدراسات اهتماماً متزايداً بدور الحوكمة في إدارة المشاريع والبنية التحتية، حيث تناولت العلاقة بين هياكل الحوكمة ونجاح تنفيذ المشاريع الكبرى وإدارة المخاطر المرتبطة بها، مثل دراسات (Guo وآخرون، 2014) و(Ekung وآخرون، 2017) و(Khan وآخرون، 2021). كذلك ركزت بعض الدراسات على حوكمة مشاريع البنية التحتية من منظور أكثر تكاملاً يشمل مشاركة أصحاب المصلحة والتنسيق المؤسسي واستخدام التقنيات الرقمية الحديثة في إدارة المشاريع، كما في دراسات (Luo وآخرون، 2022) و(Tumpa & Naeni, 2025) و(Misnan وآخرون، 2025).
وعلى الرغم من تنوع هذه الدراسات وتعدد البيئات التي طبقت فيها، إلا أنها تتشابه مع الدراسة الحالية في تركيزها على أهمية الحوكمة كأداة لتحسين الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة إدارة المشاريع وتحقيق الشفافية والمساءلة في المؤسسات. كما تتفق معها في التأكيد على أن وجود إطار حوكمة واضح يسهم في تحسين عملية اتخاذ القرار وتوزيع الأدوار والمسؤوليات بين الجهات المعنية، وهو ما ينعكس إيجاباً على نجاح المشاريع وتحقيق الأهداف التنظيمية.
في المقابل، تختلف الدراسة الحالية عن العديد من الدراسات السابقة في نطاقها التطبيقي وتركيزها البحثي؛ إذ ركزت معظم الدراسات السابقة على الحوكمة المؤسسية في الشركات أو على إصلاحات الحوكمة العامة أو على إدارة المشاريع بصورة عامة، بينما لم تتناول بشكل مباشر العلاقة بين الحوكمة المؤسسية وكفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية في الجهات الحكومية، خاصة في البيئة السعودية وعلى مستوى مدينة الرياض تحديداً. كما أن عدداً من الدراسات ركز على التحليل النظري أو المقارن أو على دراسات الحالة في دول أخرى، في حين تسعى الدراسة الحالية إلى تقديم تحليل ميداني يعتمد على جمع البيانات من الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ مشاريع البنية التحتية.
وبناءً على ذلك، تتمثل الفجوة البحثية في محدودية الدراسات التي تناولت بصورة مباشرة أثر الحوكمة المؤسسية في تعزيز كفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية في القطاع الحكومي السعودي. ومن هنا تأتي أهمية الدراسة الحالية، حيث تسعى إلى سد هذه الفجوة من خلال تحليل العلاقة بين تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية وكفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية في الجهات الحكومية بمدينة الرياض، بما يسهم في تقديم نتائج وتوصيات عملية يمكن أن تساعد في تطوير ممارسات الحوكمة وتحسين إدارة المشاريع الحكومية وتعزيز كفاءة تنفيذها.
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تمثل حوكمة الشركات إطارًا تنظيميًا وإداريًا ينظم كيفية ممارسة السلطة واتخاذ القرارات داخل المؤسسات. وهي تحدد العلاقات بين الجهات المعنية وتوضح المسؤوليات والصلاحيات وآليات الرصد والمساءلة. يكتسب هذا الإطار أهمية خاصة بالنسبة للجهات الحكومية التي تنفذ مشاريع البنية التحتية، نظرًا لأن هذه المشاريع تتضمن موارد عامة، وأطرافًا منفذة متعددة، وفترات زمنية طويلة، والتزامات مالية وفنية تستلزم إجراءات واضحة وإشرافًا دقيقًا. لذلك، يتناول هذا القسم مفهوم حوكمة الشركات، وأصوله، وأهميته، وخصائصه، تمهيدًا لاستكشاف دوره في تعزيز كفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية من حيث الالتزام بالجداول الزمنية والميزانيات والمواصفات ومعايير الجودة.
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يشير مفهوم الحوكمة المؤسسية إلى النظام الذي تُدار وتُراقب من خلاله المنظمة، بما يضمن توزيعًا واضحًا للحقوق والمسؤوليات بين أصحاب المصلحة، وينظم عمليات صنع القرار والرقابة. ويعرّف البنك الدولي حوكمة الشركات بأنها النظام الذي تُدار وتُراقب من خلاله الشركات، وهو ما يرتبط بزيادة المساءلة والكفاءة والشفافية، وبناء الثقة في أداء المنظمة. (World Bank, 2016). ويكشف هذا التعريف أن الحوكمة لا تقتصر على وجود لوائح مكتوبة، بل تشمل فاعلية الهياكل والإجراءات التي تجعل الإدارة خاضعة للمتابعة، وتجعل القرارات قابلة للتفسير والتقييم. 
في السياق العام، تقوم الحوكمة المؤسسية على تنظيم العلاقة بين السلطة والمسؤولية. فكل سلطة ممنوحة داخل المؤسسة يجب أن تقابلها مسؤولية محددة، وكل قرار مؤثر يجب أن يخضع لآلية مراجعة أو مساءلة مناسبة. ولذلك، تمثل الحوكمة نظامًا متكاملًا يجمع بين القواعد الرسمية، والهياكل التنظيمية، وإجراءات الإفصاح، وأنظمة الرقابة الداخلية، والممارسات المهنية التي تحكم سلوك الموظفين والقادة. (Alkhieli, 2018) وتؤكد مبادئ مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن إطار الحوكمة الفعال يقوم على أساس قانوني وتنظيمي ومؤسسي واضح، ويدعم الإفصاح والشفافية وتحديد المسؤوليات الإشرافية والإدارية.(OECD, 2024)
بناء على ما سبق نلاحظ أن حوكمة الشركات في الهيئات الحكومية ينبغي فهمها كنظام يضمن الإدارة الرشيدة للموارد العامة وترجمة الأهداف المعتمدة إلى نتائج قابلة للقياس. وفي مشاريع البنية التحتية تحديداً، تكمن قيمة هذا المفهوم في قدرته على تنظيم الجهات المعنية بالتخطيط والتعاقد والتنفيذ والتسليم، مما يقلل من تضارب الأدوار والغموض في المسؤوليات، ويعزز فرص الالتزام بالمواعيد النهائية والميزانيات والمواصفات.
أما في القطاع العام، فيتسع المفهوم ليشمل الترتيبات السياسية والقانونية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية التي تُوضع لضمان تحديد النتائج المستهدفة لأصحاب المصلحة وتحقيقها.(شرفي & عثمانية, 2025) 
وعليه فإن هذا الامتداد في مفهوم الحوكمة يلائم طبيعة مشاريع البنية التحتية الحكومية؛ لأنها لا تُنفذ لتحقيق عائد مالي مباشر فقط، بل لإيجاد أصول وخدمات عامة ذات أثر طويل الأجل. ومن ثم، فإن الشفافية في المعلومات، والمساءلة عن القرارات، والرقابة على مراحل التنفيذ، تعد مكونات جوهرية لضمان أن تنعكس الموارد المرصودة في مخرجات مطابقة للمواصفات وضمن الحدود الزمنية والمالية المعتمدة.
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نشأ الاهتمام الحديث بالحوكمة المؤسسية في بيئة الشركات، نتيجة الحاجة إلى تنظيم العلاقة بين الملاك ومجالس الإدارة والإدارة التنفيذية، والحد من احتمالات انفراد الإدارة بالقرار أو توجيه الموارد بعيداً عن مصالح أصحاب العلاقة. وقد ارتبطت بدايات التأطير العملي للمفهوم بتزايد الاهتمام بالإفصاح المالي، واستقلالية مجالس الإدارة، ووضوح مسؤوليات المراجعة والرقابة. وفي هذا السياق، صدر تقرير كادبوري في المملكة المتحدة عام 1992 بوصفه أحد الوثائق المؤثرة في تطوير معايير الحوكمة، إذ ركز على الجوانب المالية للحوكمة وعلى المساءلة وجودة التقارير المالية ودور مجالس الإدارة والمراجعين.(Khan et al., 2019)
ومع تطور الأسواق والمؤسسات، لم يعد مفهوم الحوكمة مرتبطاً بالشركات المدرجة أو بالرقابة المالية وحدها، بل أصبح إطاراً أوسع لتحسين جودة الإدارة والحد من المخاطر وتعزيز الثقة في المؤسسات. وقد أسهمت مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الصادرة عام 1999 في ترسيخ الحوكمة بوصفها مرجعاً دولياً، ثم جرى تحديثها في عامي 2004 و2015، وصولاً إلى إصدار مبادئ مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2023. ويعكس هذا التطور انتقال الحوكمة من التركيز على حماية المساهمين إلى الاهتمام بالبنية المؤسسية، والإفصاح، ومسؤوليات مجالس الإدارة، والمرونة والاستدامة وإدارة المخاطر.(Rivadeneira et al., 2023)
نستنتج من ذلك أن الحوكمة المؤسسية لم تتطور كمجرد استجابة شكلية للمتطلبات التنظيمية، بل كنهج عملي لمعالجة مشاكل ضعف الرقابة، وغموض المسؤوليات، وتراجع الثقة في الأداء المؤسسي. ويكتسب هذا الأمر أهمية خاصة في مشاريع البنية التحتية الحكومية، حيث يمكن أن تؤدي المسؤوليات غير المحددة بدقة، أو الإفصاح غير الكافي، أو الإشراف المحدود إلى تأخيرات في التنفيذ، أو تجاوزات في التكاليف، أو أعمال دون المستوى المطلوب.
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تتجلى أهمية الحوكمة المؤسسية في المؤسسات الحكومية من خلال مجموعة من الجوانب التي تنعكس بصورة مباشرة على كفاءة الإدارة وجودة تنفيذ المشاريع، ويمكن إبرازها فيما يأتي:
· الإسهام في بناء إطار تنظيمي واضح يحدد الصلاحيات والمسؤوليات، وينظم العلاقة بين المستويات الإدارية المختلفة، الأمر الذي يعزز جودة اتخاذ القرار ويحد من تداخل الاختصاصات وتضارب المصالح، بما يسهم في الاستخدام الأمثل للموارد ورفع موثوقية الأداء المؤسسي (الرفاعي & الشراري، 2024).
· تعزيز مستوى الشفافية عبر توفير المعلومات الجوهرية المتعلقة بالمشروعات في الوقت المناسب، وبدرجة كافية من الدقة والوضوح، بما يشمل بيانات التنفيذ، والجدول الزمني، والتكاليف، والتغييرات، ومستوى الإنجاز، وهو ما يدعم اتخاذ القرارات الإدارية على أسس موضوعية، وييسر متابعة سير المشروع في مختلف مراحله (Albassam, 2014).
· دعم كفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية من خلال إتاحة معلومات دقيقة وحديثة تساعد على اكتشاف الانحرافات في مراحلها الأولى، بما يتيح سرعة اتخاذ الإجراءات التصحيحية، ويعزز الالتزام بالخطة الزمنية والميزانية والمواصفات الفنية للمشروع.
· ترسيخ مبدأ المساءلة المؤسسية عبر ربط الصلاحيات بالمسؤوليات، وإيجاد آليات واضحة لتقييم الأداء ومتابعة مدى الالتزام بالأنظمة والإجراءات المعتمدة، بما يضمن تحديد المسؤولية عن أوجه القصور ومعالجتها وفق أسس تنظيمية واضحة.
· تعزيز الإفصاح المؤسسي بوصفه أحد المرتكزات الرئيسة للمساءلة، من خلال توفير تقارير دقيقة ومنتظمة تعكس واقع الأداء، وتمكن الإدارة والجهات الرقابية من متابعة الإنجاز، وتحليل أسباب الانحرافات، واتخاذ القرارات المناسبة في الوقت الملائم.
· رفع مستوى فاعلية الرقابة والإشراف الداخلي من خلال متابعة العمليات والإجراءات، والتحقق من سلامة تطبيق الأنظمة والتعليمات، ومراجعة التقارير والاعتمادات والتغييرات، بما يسهم في الحد من المخاطر التشغيلية والإدارية قبل تفاقم آثارها.
· الإسهام في تحسين كفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية عبر توفير منظومة رقابية مستمرة تتابع الأداء في جميع مراحل المشروع، وتدعم الالتزام بالجدول الزمني والميزانية والمواصفات الفنية، بما يقلل من احتمالات إعادة العمل أو تجاوز التكاليف أو تأخر الإنجاز.
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تتميز الحوكمة المؤسسية بمجموعة من الخصائص التي تعزز فاعلية الأداء المؤسسي وترفع كفاءة إدارة المشاريع، ومن أبرزها ما يأتي: (OECD, 2024)
· وضوح الهيكل التنظيمي والصلاحيات: إذ تقوم الحوكمة على توزيع واضح للاختصاصات والمسؤوليات، بما يحد من تداخل الأدوار، وييسر سرعة اتخاذ القرار، ويعزز التنسيق بين الجهات المشاركة في تنفيذ المشاريع.
· الشفافية وتوافر المعلومات: تعتمد الحوكمة على توفير معلومات دقيقة وحديثة وقابلة للتحقق، بما يدعم الرقابة، ويرفع جودة القرارات، ويسهم في متابعة تقدم المشروع ومعالجة الانحرافات في الوقت المناسب.
· المساءلة وتحمل المسؤولية: ترتبط الحوكمة بوجود آليات واضحة لمحاسبة المسؤولين عن نتائج أعمالهم، مع توثيق القرارات وقياس الأداء وفق معايير محددة، بما يعزز الانضباط الإداري ويحد من أوجه القصور أثناء التنفيذ.
· الرقابة والإشراف الفاعل: تستند الحوكمة إلى نظم رقابية تتابع سير الأعمال، وتقيم كفاية الإجراءات، وتدعم إدارة المخاطر، بما يضمن الالتزام بالأنظمة واللوائح ويحافظ على كفاءة تنفيذ المشاريع.
· إدارة المخاطر بصورة استباقية: تتيح الحوكمة التعرف على المخاطر المحتملة وتحليلها واتخاذ التدابير المناسبة للحد من آثارها قبل انعكاسها على الوقت أو التكلفة أو جودة التنفيذ.
· التوازن بين الضبط الإداري والمرونة: لا تقتصر الحوكمة على فرض الضوابط، وإنما توفر إجراءات تنظيمية مرنة تسمح بسرعة الاستجابة للمتغيرات الفنية والإدارية، مع المحافظة على الالتزام بالأنظمة والأهداف المعتمدة.
· دعم كفاءة تنفيذ المشاريع: تؤدي الخصائص السابقة مجتمعة إلى تحسين جودة الإدارة، وتعزيز الالتزام بالجدول الزمني والميزانية والمواصفات الفنية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على كفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية وتحقيق أهدافها.
خلاصة المبحث
يتضح من العرض السابق أن الحوكمة المؤسسية تمثل منظومة متكاملة لتوجيه المؤسسة وضبط أعمالها ومساءلة مسؤوليها، وليست مجرد مجموعة من القواعد أو الإجراءات الشكلية. وقد تطور مفهومها من نطاق الشركات إلى نطاق أوسع يشمل الجهات الحكومية، حيث ترتبط بتحقيق المصلحة العامة وحسن إدارة الموارد ورفع جودة القرار والرقابة. وتتمحور أهميتها في هذه الدراسة حول أبعادها المتمثلة في الشفافية، والمساءلة والإفصاح، والرقابة والإشراف الداخلي، بوصفها أبعاداً يمكن أن تؤثر في كفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية من حيث الالتزام بالجدول الزمني والميزانية والمواصفات والجودة. ويشكل هذا الأساس المفاهيمي منطلقاً للانتقال لاحقاً إلى تحليل أبعاد الحوكمة المؤسسية بصورة أكثر تفصيلاً.
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تتجسد الحوكمة المؤسسية في الجهات الحكومية من خلال ممارسات عملية تضبط القرار، وتنظم تدفق المعلومات، وتحدد المسؤوليات، وتتابع الأداء. وتكتسب هذه الممارسات أهمية مضاعفة في مشاريع البنية التحتية بسبب تعدد الأطراف المشاركة، وامتداد دورة حياة المشروع، وارتباطه بموارد عامة ومواصفات فنية والتزامات تعاقدية دقيقة. ويركز هذا المبحث على الشفافية، والمساءلة والإفصاح، والرقابة والإشراف الداخلي، باعتبارها الأبعاد التي تقيسها الدراسة لبيان أثرها في كفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية.
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تشير الشفافية المؤسسية إلى وضوح الإجراءات والقرارات، وتوفير المعلومات الأساسية بدقة وفي الوقت المناسب للجهات المختصة، وهي لا تقتصر على الإفصاح عن المعلومات فحسب، بل تشمل أيضاً تنظيمها وتحديثها وسهولة الوصول إليها والتحقق منها. في الجهات الحكومية، ترتبط الشفافية بنزاهة العمليات الإدارية والمالية والفنية، وبقدرة أصحاب المصلحة على فهم القرارات المتخذة وأسبابها وآثارها.(Misnan et al., 2025)
في مشاريع البنية التحتية، تتجلى الشفافية من خلال وضوح نطاق المشروع، والوثائق الفنية، وخطط التنفيذ، والمخصصات المالية، وآليات التعاقد، وأوامر التغيير، وتقارير التقدم. كما تتطلب الشفافية أن تتوافق المعلومات المتعلقة بالتقدم الفعلي للمشروع مع الواقع على أرض الواقع، لضمان عدم استناد القرارات إلى بيانات غير مكتملة أو متأخرة. ويؤكد إطار حوكمة القطاع العام على أن توفير معلومات موثوقة وذات صلة يدعم المساءلة وصنع القرار، ويعزز الثقة في إدارة الموارد العامة.(Brunet, 2019)
تساهم الشفافية في الالتزام بالجداول الزمنية من خلال تمكين الكشف المبكر عن أي انحرافات في معدلات الإنجاز، أو تأخيرات في التوريد، أو مشكلات في التمويل، أو مشاكل فنية قد تؤثر على سير العمل. كلما كانت تقارير المشاريع أكثر دقة وانتظامًا، كلما تمكنت الإدارة من التدخل في الوقت المناسب، وإعادة ترتيب الأولويات، ومعالجة أسباب التأخير قبل تفاقم آثارها. كما ترتبط الشفافية بالالتزام بالميزانية، إذ أن التوثيق الواضح للنفقات والالتزامات والتغييرات التعاقدية يقلل من حدوث تكاليف غير مبررة أو غير مخطط لها، ويعزز القدرة على مقارنة الإنفاق الفعلي بالمخصصات المعتمدة.(OECD, 2024)
على مستوى الجودة والمواصفات، تدعم الشفافية توثيق المتطلبات الفنية، ونتائج الاختبارات، وعمليات التسليم، والملاحظات الميدانية، مما يجعل الامتثال للمواصفات قابلاً للتحقق والتتبع، يصبح هذا الأمر أكثر أهمية عند مشاركة جهات تنفيذية متعددة، أو عند تداخل الأعمال المدنية والكهربائية والميكانيكية والتشغيلية، تقلل المعلومات الفنية الواضحة وعمليات اعتمادها من احتمالية حدوث اختلافات في تفسير المتطلبات أو تنفيذ أعمال لا تتوافق مع التصاميم والمواصفات المعتمدة. (Hussain et al., 2024)
تتطلب الشفافية الفعالة قنوات رسمية لتبادل المعلومات، وأنظمة موحدة لإدارة الوثائق، وتقارير دورية مرتبطة بمؤشرات الأداء، ومسؤوليات محددة بوضوح لإعداد البيانات ومراجعتها واعتمادها، ينبغي أن تتناسب درجة الإفصاح مع طبيعة المعلومات وحساسيتها، بما يضمن توفر البيانات اللازمة للرقابة واتخاذ القرارات دون المساس بالضوابط التنظيمية أو التعاقدية، وتؤكد مبادئ الحوكمة الدولية على أن الإفصاح الجيد يقوم على الدقة والشمولية والتوقيت المناسب وسهولة الوصول إلى المعلومات ومراجعتها.(Ekung et al., 2017)
لذا، فإن شفافية الشركات هي أداة للتحكم في التنفيذ وتحسين الكفاءة، فعندما تكون المعلومات المتعلقة بالوقت والميزانية والجودة متاحة وموثوقة، يصبح بإمكان إدارة المشروع تشخيص المشكلات ومراقبة الالتزامات واتخاذ القرارات التصحيحية التي تحافظ على مسار المشروع وأهدافه.
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تقوم المساءلة المؤسسية على ربط السلطة بالمسؤولية، ما يضمن مساءلة كل طرف مشارك في المشروع عن القرارات والإجراءات التي تقع ضمن نطاق اختصاصه. ويتضمن الإفصاح تقديم معلومات وبيانات واضحة ومنتظمة تتعلق بالأداء والالتزامات والانحرافات إلى هيئات المراجعة والتدقيق المعتمدة. ويشكل هذان البُعدان معًا أساسًا بالغ الأهمية لضمان إمكانية تتبع وتقييم القرارات المتعلقة بالمشروع، وعدم ترك أسباب التأخير أو تجاوز الميزانية أو أوجه القصور الفنية دون محاسبة واضحة.(الرفاعي, 2025)
في مشاريع البنية التحتية الحكومية، تتطلب المساءلة تحديد أدوار المالك، وإدارة المشروع، والاستشاري، والمقاول، والهيئات المالية والتنظيمية، إلى جانب توضيح حدود سلطة كل طرف وعملية صنع القرار. ويقلل هذا التحديد من تداخل المسؤوليات ويسرع من حل المشكلات التي قد تنشأ أثناء التنفيذ. علاوة على ذلك، يوفر توثيق القرارات وأوامر التغيير والمطالبات والتقارير الفنية والمالية سجلًا يمكن الرجوع إليه عند تقييم الأداء أو حل النزاعات.(Shiferaw, 2024) يرتبط الإفصاح بالتنفيذ الفعال من خلال توفير صورة واقعية لحالة المشروع، بما في ذلك معدلات الإنجاز، والنفقات، والتغييرات في نطاق العمل، والمخاطر المؤثرة، والالتزام بالمواصفات، عندما تكون هذه المعلومات متاحة بانتظام، يمكن للإدارة مقارنة الأداء الفعلي بالخطة المعتمدة وتحديد الانحرافات قبل أن تؤثر بشكل كبير على الوقت أو الميزانية أو الجودة. تؤكد مبادئ الحوكمة على أن الإفصاح الفعال يتطلب أن تكون المعلومات الجوهرية دقيقة وكاملة وفي الوقت المناسب، مما يدعم المساءلة واتخاذ القرارات.(Alotaibi et al., 2025)
تتجلى أهمية المساءلة والإفصاح في حقيقة أن التنفيذ الفعال لمشاريع البنية التحتية لا يتطلب إشرافًا عامًا فحسب، بل يتطلب أيضًا تحديدًا دقيقًا لمن يتحمل مسؤولية كل مرحلة وقرار ونتيجة. إن تحديد المسؤوليات بوضوح، إلى جانب التقارير الموثوقة وإجراءات التدقيق الشفافة، يعزز الانضباط في إدارة الوقت والتكلفة والجودة، ويقلل من تأخير حل المشكلات أو عدم تنظيمه.
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يمثل نظام الرقابة والإشراف الداخلي مجموعة من الإجراءات والضوابط المصممة لضمان سير أعمال المشروع وفقًا للخطط والميزانيات والمواصفات المعتمدة. ويشمل مراقبة المخاطر، والتحقق من سلامة الإجراءات، ومراجعة دقة البيانات والتقارير، وتقديم التغذية الراجعة التي تساعد الإدارة على اتخاذ قرارات تصحيحية في الوقت المناسب.(Alotaibi et al., 2025) وفي الجهات الحكومية، تُعد الرقابة الداخلية وسيلة لحماية الموارد العامة وتعزيز الامتثال للوائح والأنظمة والعقود.
وفي مشاريع البنية التحتية، تتخذ الرقابة أشكالًا متعددة، مثل مراجعة خطط وجداول المشروع، والتحقق من شهادات دفع المقاولين، ومراقبة أوامر التغيير، وفحص جودة المواد والأعمال المنجزة، ومراجعة الالتزام ببنود العقد. كما يشمل الإشراف الداخلي المراقبة الميدانية المستمرة وتقديم التقارير عن التقدم المحرز والمخاطر والعقبات، مما يربط الإدارة العليا بالتنفيذ الفعلي للمشروع.(حمزة, 2022)
وتؤثر الرقابة والإشراف الداخليان على الالتزام بالجدول الزمني للمشروع من خلال تحديد التأخيرات في مراحل التنفيذ وتحديد أسبابها. كما يساهمان في ضبط الميزانية من خلال مراجعة النفقات والمطالبات والتغييرات قبل الموافقة عليها. على مستوى الجودة، تُسهم الرقابة الفنية في التحقق من مطابقة الأعمال والمواد للمواصفات، ومعالجة حالات عدم المطابقة قبل الانتقال إلى المراحل اللاحقة من المشروع، ويؤكد الإطار الدولي للحوكمة الرشيدة في القطاع العام على أن الرقابة وإدارة المخاطر والتدقيق عناصر أساسية لدعم المساءلة والاستخدام الأمثل للموارد العامة.(Misnan et al., 2025)
وتتجلى فعالية الرقابة الداخلية عندما تكون مستمرة ومرتبطة بمؤشرات أداء واضحة، بدلاً من أن تقتصر على مراجعة ما بعد إنجاز المشروع. فالرقابة الوقائية والمستمرة تُمكّن إدارة المشروع من التدخل المبكر والحد من تراكم المشكلات الفنية والمالية والمتعلقة بالوقت.(Khan et al., 2019) ولذلك، تُشكل الرقابة الداخلية والمتابعة بُعدًا حاسمًا من أبعاد حوكمة الشركات، نظرًا لدورهما المباشر في ضمان التنفيذ الفعال لمشاريع البنية التحتية ضمن الإطار الزمني والميزانية والمواصفات المعتمدة.
خلاصة المبحث الثاني
تكشف أبعاد الحوكمة المؤسسية الثلاثة عن علاقة متكاملة في إدارة مشاريع البنية التحتية؛ فالشفافية تضمن وضوح المعلومات وتدفقها، والمساءلة والإفصاح يحددان المسؤوليات ويجعلان الأداء قابلاً للمراجعة، بينما توفر الرقابة والإشراف الداخليان آليات التحقق والمتابعة والتصحيح. ومن خلال تكامل هذه الأبعاد، تتعزز قدرة الجهات الحكومية على إدارة الانحرافات، وحماية الموارد، والمحافظة على الالتزام بالجدول الزمني والميزانية والمواصفات والجودة.
[bookmark: _Toc234819829]المبحث الثالث: كفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية في الجهات الحكومية
تمثل كفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية المعيار العملي الذي من خلاله يمكن تقييم قدرة الجهات الحكومية على تحويل الخطط والاعتمادات إلى أصول وخدمات مكتملة وفق متطلبات محددة، ولا تنحصر الكفاءة في إنجاز المشروع، بل ترتبط بمدى إنجازه في الوقت المقرر، وضمن الميزانية المعتمدة، وبالمواصفات والجودة التي تحقق الغرض الوظيفي للمشروع واستدامة منفعته.
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تشير كفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية إلى قدرة الجهة الحكومية على إدارة موارد المشروع وعملياته وقراراته لضمان تحقيق المخرجات وفقًا للأهداف الزمنية والمالية والفنية المعتمدة، وهي تعكس مستوى الانضباط في التخطيط والتنفيذ والمتابعة، وقدرة إدارة المشروع على معالجة المخاطر والتغييرات والعقبات دون المساس بنطاق المشروع الأساسي أو جودة مخرجاته.(Shiferaw, 2024)
وتتسم الكفاءة في هذا المجال بتعدد أبعادها؛ فمجرد الالتزام بموعد التسليم لا يكفي إذا أدى إلى تجاوزات كبيرة في التكاليف أو إلى المساس بجودة العمل، وبالمثل، فإن الالتزام بالميزانية ليس مؤشرًا كافيًا إذا أدى إلى تنفيذ دون المستوى المطلوب أو تقليل العمر التشغيلي للأصول. لذا، تعتمد كفاءة التنفيذ على تحقيق التوازن بين الوقت والميزانية والمواصفات والجودة، مع ضمان سلامة القرارات والإجراءات التي تُفضي إلى هذه النتائج.(Drouin & Genest, 2023)
وتتأثر كفاءة التنفيذ بوضوح نطاق المشروع، ودقة الدراسات والتصاميم، وكفاية الموارد، وفعالية التعاقد، وجودة التنسيق بين الجهات المعنية، ووجود أنظمة مراقبة قادرة على رصد الانحرافات مبكرًا. كما يتطلب الأمر قدرة مؤسسية على إدارة التغيير، إذ أن التغييرات غير المنضبطة في العمل أو المتطلبات قد تُضعف الالتزام بالخطة وتؤدي إلى آثار متتالية على التكلفة والمدة والجودة. يوفر هذا المفهوم أساسًا مناسبًا لقياس المتغير التابع في الدراسة من خلال أبعاده الثلاثة: الالتزام بالجدول الزمني، والالتزام بالميزانية، والالتزام بالمواصفات والجودة.(Higazey, 2025)
[bookmark: _Toc234819831]المطلب الثاني: الالتزام بالجدول الزمني والميزانية في تنفيذ مشاريع البنية التحتية
يُعدّ الالتزام بالجدول الزمني للمشروع مؤشرًا رئيسيًا لنجاح تنفيذ مشاريع البنية التحتية، إذ يعكس قدرة الجهة المنفذة على إنجاز أنشطة المشروع ومراحله وفقًا للجدول الزمني المعتمد، ويعتمد ذلك على المراقبة المستمرة للتقدم الفعلي ومقارنته بخطة المشروع الأولية لاكتشاف أي انحرافات قد تؤثر على سير العمل في وقت مبكر، ويرتبط الجدول الزمني أيضًا بتسلسل الأنشطة، وسير العمل الحرج، ومواعيد تسليم المواد، وإجراءات الموافقة، والتنسيق بين الأطراف المشاركة، هذه العناصر مترابطة، ما يعني أن أي تأخير في أحدها قد يؤثر على المراحل المتبقية من المشروع، مما يُبرز أهمية المراقبة المنتظمة واتخاذ الإجراءات التصحيحية السريعة.(Al-Ghazi & Sulaiman, 2024)
يعكس الالتزام بالميزانية كفاءة إدارة الموارد المالية للمشروع، ويتحقق ذلك من خلال تخصيص الإنفاق وفقًا للمخصصات المعتمدة، ومراقبة التكاليف الفعلية، ومراجعة أوامر التغيير، والتحكم في المطالبات المالية للحفاظ على التوازن بين الموارد المتاحة ومتطلبات التنفيذ. ويتطلب ذلك تقديرات دقيقة ونظامًا ماليًا قويًا قادرًا على مراقبة النفقات باستمرار، لضمان تخصيص الموارد للمجالات ذات الأولوية مع الحفاظ على جودة التنفيذ ومستويات السلامة والأداء المستهدفة.(Guo et al., 2014)
ترتبط إدارة الوقت ارتباطًا وثيقًا بإدارة التكاليف. تؤدي التأخيرات في التنفيذ إلى ارتفاع تكاليف العمالة والمعدات والإشراف، بينما تُبطئ صعوبات التمويل أو التأخيرات في الموافقات المالية العمل أو توقفه في مراحل معينة، مما يؤثر بدوره على الجدول الزمني للمشروع. لذا، تعتمد الإدارة الفعّالة لمشاريع البنية التحتية على المراقبة المتزامنة للوقت والميزانية من خلال تقارير دورية تُفصّل التقدم المحرز ومستويات الإنفاق والمخاطر المحتملة والإجراءات التصحيحية. وهذا يُعزز قدرة الجهة الحكومية على إدارة المشروع بشكل استباقي والحفاظ على أدائه المتسق طوال جميع مراحل التنفيذ.
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يتضمن الالتزام بالمواصفات تنفيذ جميع أعمال المشروع وفقًا للمتطلبات الفنية المعتمدة، والتصاميم الهندسية، والشروط التعاقدية.(القحطاني & الشهري, 2022) أما الجودة، فتعكس كفاءة المخرجات وقدرتها على أداء وظائفها التشغيلية بكفاءة واستدامة. (Alqahtani et al., 2024) وتكمن أهمية هذا البُعد في ارتباطه المباشر بسلامة المشروع، وكفاءته التشغيلية، وعمر مكوناته، مما يجعل جودة التنفيذ معيارًا أساسيًا لتقييم نجاح المشروع.
تبدأ الجودة في المراحل الأولى من المشروع بإعداد المتطلبات الفنية والتصاميم، وتستمر طوال مراحل الشراء والتنفيذ والتفتيش والاختبار والقبول النهائي. يعتبر أي قصور في أي مرحلة من هذه المراحل يؤدي إلى تداعيات تمتد إلى المراحل اللاحقة، مثل إعادة العمل، وزيادة التكاليف، وتأخير الإنجاز، أو انخفاض كفاءة المشروع أثناء التشغيل. لذلك، تبرز أهمية وجود خطط واضحة لإدارة الجودة، وبرامج تفتيش واختبار، وسجلات دقيقة توثق الملاحظات والإجراءات التصحيحية، لضمان مطابقة العمل المنفذ للمواصفات المعتمدة.(Rivadeneira et al., 2023)
تتحقق كفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية عند دمج الجودة مع الالتزام بالوقت والميزانية، بما يضمن إدارة هذه العناصر بشكل متوازن دون أن يؤثر أحدها سلبًا على الآخر. يجب ألا يكون الالتزام بجدول المشروع على حساب جودة التنفيذ، كما يجب أن يظل ضبط التكاليف متوافقًا مع المتطلبات الفنية للمشروع. يساعد هذا التوازن على تقليل العيوب الفنية، والحد من إعادة العمل، وتعزيز موثوقية المشروع عند التسليم، مما يحقق في نهاية المطاف أهداف المشروع طويلة الأجل..
خلاصة المبحث
تتحدد كفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية في قدرة الجهة الحكومية على تحقيق مخرجات المشروع ضمن إطار متوازن يجمع بين الالتزام بالجدول الزمني والميزانية والمواصفات والجودة. وتمثل هذه الأبعاد مؤشرات مترابطة؛ إذ يؤثر أي خلل في أحدها في بقية الأبعاد، ويؤدي إلى تراجع القيمة المتحققة من المشروع. وعليه، فإن دراسة أثر الحوكمة المؤسسية في هذه الكفاءة تستند إلى أن الشفافية والمساءلة والرقابة الداخلية يمكن أن تسهم في ضبط القرارات والموارد والمتابعة، بما يدعم تحقيق نتائج تنفيذية أكثر انضباطاً وفاعلية.
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تتجاوز الحوكمة المؤسسية كونها إطاراً تنظيمياً يحدد الصلاحيات والإجراءات، لتصبح أداة تؤثر بصورة مباشرة في جودة إدارة مشاريع البنية التحتية وكفاءة تنفيذها. فالمشروعات الحكومية تحتاج إلى بيئة مؤسسية تضمن وضوح القرار، وسلامة استخدام الموارد، واستمرارية المتابعة، لأن أي خلل في هذه الجوانب قد ينعكس على الوقت أو الميزانية أو مستوى المطابقة الفنية.
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تقوم العلاقة بين حوكمة الشركات والتنفيذ الفعال لمشاريع البنية التحتية على أساس أن الحوكمة تنظم البيئة التي تُتخذ فيها القرارات، وتُدار فيها الموارد، ويُراقب فيها العمل، توفر الشفافية معلومات واضحة حول نطاق المشروع، ومعدلات إنجازه، ونفقاته، ومخاطره، مما يساعد على اكتشاف الانحرافات مبكرًا، عندما تتوفر معلومات دقيقة بانتظام، تصبح إدارة المشروع أكثر قدرة على معالجة أسباب التأخير، ومراجعة الاحتياجات المالية، أو تصحيح المسار التقني قبل تفاقم آثار المشكلة.(Rivadeneira et al., 2023)
تساهم المساءلة والإفصاح في تحويل الخطط والالتزامات إلى مسؤوليات محددة وقابلة للقياس، تؤدي الأدوار الواضحة، وعمليات الموافقة، والقرارات الموثقة إلى تحديد أكثر دقة لأسباب أوجه القصور، سواء كانت متعلقة بتأخيرات العمل، أو تجاوزات التكاليف، أو عدم الامتثال للمواصفات، كما يدعم الإفصاح انتظام التقارير الفنية والمالية، ويضمن أن يستند تقييم الأداء إلى بيانات يمكن مراجعتها ومقارنتها بالخطة المعتمدة.(Misnan et al., 2025)
توفر الرقابة والإشراف الداخليان آلية عملية للتحقق من أن المشروع يتقدم وفقًا للجدول الزمني والميزانية والمواصفات، يُسهم الرصد المستمر للأعمال، وتقارير التقدم، وأوامر التغيير، والاختبارات الفنية في الحد من المخاطر ومنع تراكم المشكلات، ويزداد هذا البُعد فعاليةً عندما يرتبط الإشراف بمؤشرات أداء واضحة وإجراءات تصحيحية محددة، مما يضمن ألا يصبح الرصد مجرد إجراء شكلي منفصل عن واقع التنفيذ.(Khan et al., 2021)
وتُعدّ العلاقة بين أبعاد الحوكمة وكفاءة التنفيذ علاقة تكاملية. فالشفافية دون مساءلة قد تُوفّر معلومات دون ضمان معالجتها. والمساءلة دون إشراف قد تبقى مرتبطة بالنتائج بعد وقوع المشكلة، بينما يُوفّر الإشراف دون شفافية بيانات محدودة غير كافية لاتخاذ قرارات سليمة. لذا، فإن دمج الشفافية والمساءلة والإفصاح والرقابة الداخلية يُهيّئ بيئةً أكثر ملاءمةً للحفاظ على الوقت والميزانية والجودة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية.(OECD, 2024)
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تواجه الجهات الحكومية تحديات عديدة تحدّ من فعالية حوكمة الشركات في مشاريع البنية التحتية، ولعلّ أبرز هذه التحديات هو غموض الصلاحيات أو تداخل الأدوار بين الجهات والإدارات المعنية بالمشروع. وهذا قد يؤدي إلى بطء اتخاذ القرارات، وتعدد الموافقات، وصعوبة تحديد المسؤولية عند ظهور المشكلات. كما قد يضعف التنفيذ في حال عدم توحيد الإجراءات خلال مراحل التخطيط والتعاقد والتنفيذ والتسليم. (Tumpa & Naeni, 2025)
ومن التحديات الأخرى محدودية تكامل المعلومات بين الإدارات الفنية والمالية والتعاقدية والرقابية. فغياب قواعد بيانات موحدة، وتأخر التقارير، أو عدم اتساق أساليب إعدادها، يقوّض الشفافية ويجعل رصد التقدم الفعلي والإنفاق والمخاطر أقل دقة. وهذا بدوره قد يؤدي إلى تأخير القرارات أو الاعتماد على تقديرات لا تعكس الوضع الحقيقي للمشروع.(Alotaibi et al., 2025)
وتنشأ صعوبات أخرى من ضعف استقلالية بعض وظائف الرقابة أو محدودية كفاءة الموظفين في إدارة المخاطر والتدقيق والمراقبة الفنية. ولا يكفي وجود الرقابة الداخلية في الهيكل التنظيمي لتحقيق الفعالية. يتطلب ذلك سلطة واضحة، وكوادر مؤهلة، وقنوات مباشرة للإبلاغ عن الملاحظات، والقدرة على متابعة تنفيذ التوصيات. ويمكن أن تعيق مقاومة التغيير والاعتماد على ممارسات غير موثقة التبني المنهجي لآليات الإفصاح والمساءلة.(Luo et al., 2022)
ويتطلب التصدي لهذه التحديات بناء نظام حوكمة مصمم خصيصًا لطبيعة مشاريع البنية التحتية. يجب أن يشمل هذا النظام أدوارًا محددة بوضوح، وإجراءات موحدة للمراقبة والإبلاغ، وتكامل المعلومات التقنية والمالية والزمنية، وبناء القدرات المستمر للموظفين. علاوة على ذلك، يجب أن تكون الرقابة جزءًا لا يتجزأ من إدارة المشروع منذ مراحله الأولى، لا مجرد وظيفة رد فعل تقتصر على تحديد الأخطاء بعد الانتهاء.
وختامًا، ترتبط حوكمة الشركات بالتنفيذ الفعال لمشاريع البنية التحتية من خلال تأثيرها على جودة المعلومات، ووضوح المسؤوليات، والرقابة الفعالة، وسرعة معالجة الانحرافات. تدعم الشفافية والمساءلة والإفصاح والرقابة الداخلية الالتزام بالجداول الزمنية والميزانيات والمواصفات ومعايير الجودة. ومع ذلك، تتأثر فعاليتها بوضوح الأدوار، وتكامل المعلومات، وكفاءة الموظفين، واستقلالية وظائف الرقابة. لذلك، فإن قياس هذه الأبعاد داخل الكيانات الحكومية يسمح بتحديد مدى مساهمة حوكمة الشركات في تحسين كفاءة التنفيذ وتحديد التحديات التي قد تحد من فعاليتها.
الخلاصة 
تشهد الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية توسعًا مستمرًا في تنفيذ مشاريع البنية التحتية، مما يستلزم تبني ممارسات إدارية وتنظيمية قادرة على تعزيز كفاءة التنفيذ وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة. وفي هذا السياق، تمثل حوكمة الشركات إطارًا متكاملًا لتنظيم الجهات، وتعزيز الشفافية، وترسيخ المساءلة، وتفعيل الضوابط الداخلية. ويسهم ذلك في تحسين جودة القرارات ورفع مستوى المتابعة خلال مختلف مراحل المشروع. علاوة على ذلك، يعكس وضع المبادئ التوجيهية الوطنية لإدارة المشاريع والأصول والمرافق توجهًا مؤسسيًا نحو توحيد الممارسات الإدارية، وزيادة كفاءة تنفيذ المشاريع الحكومية، وتحسين جودة مخرجاتها من خلال تطبيق منهجيات واضحة لإدارة المشاريع وحوكمتها.
وبناءً على ذلك، تنطلق هذه الدراسة من فرضية أن حوكمة الشركات تُعدّ أحد العوامل التنظيمية المؤثرة في كفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية، وذلك من خلال دورها في دعم الالتزام بالجداول الزمنية، والتحكم في النفقات، والحفاظ على المواصفات الفنية والجودة. وانطلاقاً من هذا الأساس النظري، تسعى الدراسة إلى قياس مستوى تطبيق أبعاد حوكمة الشركات في الهيئات الحكومية في الرياض، وتحليل دورها في تعزيز كفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية، بما يتماشى مع أهداف الدراسة وأسئلتها وفرضياتها.
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